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  ــــــــةــمقدمــ
هو أن عالمنا المعاصر الذي يعيش تحولات عميقة  ا يلفت النظر في السنين الأخيرةن أهم مإ     

تحت إكراهاتها كل وتنهار  ، مألوفةال ومتسارعة تتغير في مجراها كل التصورات والمفاهيم والأنساق
بين هذه العديد من الفئات المهمشة في مجتمعنا ومن  كبيرا لمشاكليعرف تناميا ،  القيم المأثورة

أهمها ظاهرة جنوح الأحداث  و متعددة الذين يعانون من ظواهر عديدة حداثفئة الأ نجدالفئات 
عية التي تواجه الدولة جتماالمشكلات الإ عقدأوهي ظاهرة خطيرة  لأنها تعتبر من ، فهم وانحرا

لمجتمع وعلى وتعرض مستقبل الأجيال للخطر الداهم هذا الخطر الذي ينعكس على ا، والمجتمع 
فخطورة ظاهرة جنوح الأحداث على المجتمع تتمثل في أنها تعود بالضرر  ، الأحداث في آن واحد

حياته  فالحدث إذا بدأ موالهم أمتهم وأعراضهم و حياة أفراده وسلاو  ، المباشر على كيان المجتمع وأمته
وأما  يصبح من العسير إصلاحه وهو راشد نه يعتاد على الجريمة و إبالأجرام ولم يتم إصلاحه ف

ون عالة على ذويهم الخطورة على الأحداث أنفسهم فتتمثل بأنهم يصبحون قوة عاملة معطلة يعيش
   .تمثلة بالشبابالمفي المجتمع ت الخلاقة مما يؤدي إلى فقدان الطاقا ،وعلى المجتمع 

بدأ بإصدار إعلان جنيف لحقوق  مام بالطفل على المستوى الدوليهتالإن او الجدير بالذكر      
منعطفا حاسما في تاريخ  التي شكلت 1989تفاقية حقوق الطفل سنة إثم ومن   1924الطفل سنة 

حقوق الطفل على أساس أنها حقوقا إنسانية لا  أصبح ينظر إلىو بذلك  حيث، هتمام بهذه الفئة الإ
 عليها معظم الدول و منحيث صادقت  ،تفاقية ترحيبا كبيرا الإلقيت هذه ، و  هانيمكن التغاضي ع

ن عملت التشريعات الحديثة على التمييز في المعاملة الجزائية بين المجرمي بذلكو  الجزائر بينها
 م قانونية خاصة و جزاءات مناسبة بأحكا  الفئة الأخيرة صو قامت بخ البالغين و الأحداث الجانحين

  .ة لهم أملا في إصلاحهم و تهذيبهمترتكز على تطبيق تدابير ملائم
تعامل الطفل  كانت التيظاهرة قديمة أصابت كل المجتمعات من المعلوم أن جنوح الأطفال و      

حديثة فقد برزت أهمية رعاية هذه الفئة  أما لدى المجتمعات ال ، لجانح على أنه مجرم يستحق العقابا
نحرافها عن الطريق القويم والسلوك إأدت إلى ،  وصار ينظر إليها على أنها ضحية ظروف معينة

سواء في  ، عرضة لجرائم عديدة و متعددة تشكل تهديدا صارخا لهم همالأطفال لأن  و،  السوي
ش الكريم في كنف حقهم في العي بل حتى ،وأخلاقهم  أو في نفسياتهم ، وسلامة أجسامهمأحياتهم 

إيجاد قواعد قانونية من شأنها حماية زائري جاهدا لذلك فقد حاول المشرع الج ،  الأسرة ورعايتها
  .داءات الآخرين عليهالطفل الذي لا يقوى على حماية نفسه من اعت
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هذه القواعد  قضاء الأحداثون خاصة بإدارة شؤ ال ةالقواعد القانوني بيانفي ة الدراسة أهميتكمن      
على  اهذه القواعد والحقوق تعتبر جزءا مهم لأن، وقاً يجب أن يتمتع بها الأحداث التي تتضمن حق

 ،هم كأعضاء فاعلين لا يشكلون عبئا عليه ليعودوا إلى مجتمع ،طريق معالجة واصلاح الأحداث 
نطباق إمدى  هذه الدراسة خلالسنكتشف من و ، نهيار الطاقات إ والتخلص من خطر ضياع الأجيال و 

فيما يتعلق بقضاء الأحداث على المعايير  لأنظمة السارية المفعول في الجزائرنصوص القوانين وا
تفاقيات والقواعد الدولية والواردة في نصوص العديد من الإ،  حداث بقضاء الأ ةالدولية الخاص

وة الاولى لاقرار القواعد الخاصة الخط ناو ،  1989 تفاقية حقوق الطفل لسنةإوخاصة مع نصوص 
تتمثل في وضع التشريعات  قوق المنبثقة عنها من أي انتهاك حداث وحماية الحقضاء الأبادارة 
 مدى رقي تبيان المتواضعة الدراسةهذه سنحاول من خلال و ة وتوفير كافة امكانيات تطبيقها الملائم

إلى المستوى  حداثشؤون قضاء الأ ةدار إب ةصاوالخ لأنظمة السارية المفعول في الجزائرالقوانين وا
 هذا من جانب  ، دارة شؤون قضائهم إواعد الخاصة بقرار القلإ المطلوب لحماية حقوق الأحداث و

تفاقيات تي أقرتها القواعد والمواثيق والإمع القواعد والحقوق ال هامانسجإ مدى تبيان ومن جانب أخر
  .بهاذات الصلة  ةالدولي

ا في التي تم إقراره ة وتحليل مختلف النصوص القانونيةمن أهمية الدراسة ايضا في دراستككما       
كما يمكن  ،تطال حقوقهنتهاكات التي قد الإعتداءات و الإحماية للطفل من مختلف  الجزائري التشريع

مر الخوض في هذا الموضوع إضافة ولو بسيطة تساعد من يهمه الأ المتواضع أن يكون هذا العمل
 .تقبلامس

لأن هذه الدراسة تهدف  ، على منهجية البحث الوصفي وماتي وتحليلهاسأعتمد في جمع معل      
وعلى الأسلوب العلمي  ،ارة شؤون قضاء الأحداث دإلواقع التشريعي للقواعد الخاصة بالى وصف ا

اً ليلاً عميقلأن هذه الدراسة تتطلب تح،  يالتحليلي وفق منهجية علمية قائمة على التحليل المنطق
القانونية المتعلقة  لجميع جوانب الموضوع حيث يتم بواسطته عرض وتحليل ومناقشة مختلف المواد

   .ستخدام المنهج المقارن في بعض الجوانب التي نراها تحتاج إلى المقارنةإإلى جانب  ،بالموضوع 
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ن سطفل الذي لم يبلغ الحدث هو اللى أن ا الإشارة توجبالاسترسال في الموضوع وقبل          
من قانون الاجراءات  442القانوني أي الثامنة عشر سنة سن الرشد الجزائي حسب نص المادة  الرشد

  1.الجزائية

الإنسان صغير السن و في طور النمو أي في المرحلة الأولى من هو  الحدث ختصارإب         
ل اللبنة الأساسية الأولى لبناء المجتمع ويشك ، يمثل بالنسبة لأسرته و مجتمعه أمل المستقبل حياته

من هذا المنطلق فإن المجتمع المستقبلي سيكون حتما عبارة عن صورة طبق الأصل لشباب و و 
عتماد في بنائه على عناصر سليمة الإو يتخذ نفس المميزات التي يتميزون بها فإذا تم  ، أطفال اليوم

رجال و نساء ذوي شخصيات قوية و متينة لا أي أطفال أسوياء ومتخلقين فإن النتيجة ستكون 
التنظيمات و تسود فيه القيم ون مجتمع تحترم فيه كل القواعد و فهم يشكل ،  تهدمها أشد الصعاب
عتماد منذ البداية على أطفال منحرفين بمعنى مجرمين صغار الإأما إذا تم  ،والضوابط الأخلاقية 

و بالتالي مجتمع مشكل من ، ات مشوشة و ضعيفة فإن النتيجة عبارة عن رجال و نساء ذوي شخصي
  .حترام أدنى الضوابط التي تحكم المعاملات بين أفرادهلإمحترفي الإجرام و لا مكانة فيه 

 قصد المشرع طرف من خاصة ، اللبنة لهذه البالغة والعناية القصوى الأهمية إيلاء يجدر لذلك     
 ينشدها التي الغاية إلى بها للوصول ،  الانحراف بعواق من حمايتها و السوي الطريق على وضعها
 تقوم الحدث على المشرع يضفيها التي والحماية ، عامة بصفة المجتمع و خاصة بصفة المواطن

 إدراكه وضعف بالحياة لجهله نظرا الطفل بحداثة بالإعتناء منها البعض يتعلق جوانب عدة على
 الحدث نفسية على الضار لأثره نظرا الجزائي بالعقاب منها الآخر البعض يتعلق و ، بالمسؤوليــة

 جانب يتعلق بينما ،  سلوكه تقويم بدل لديه والإجرام الإنحراف جذور تعميق في مساهمته وإمكانية
 بأكمله المجتمع أم أسرته أم أبوه هو هل الحدث إنحراف عن الحقيقي المسؤول بتحديد منها آخر
 عضوية أو نفسية عوامل عن بالضرورة ينتج لا للطفل افإنحر  كل أن افتراض أساس على وذلك

 تحيط خارجية عوامل إلى الغالب في يرجع وإنما ،  العاطفي أو الخلقي تكوينه إلى أو ،  به خاصة
 جوانب على للحدث المشرع حماية تقوم كما ،الكبار على تأثيرها مع مقارنة بسهولة فيه تؤثر و به

 أن يجب الذي التسامح من أخرى بعبارة أو،  التساهل من دنىأ حد تحقيق بضرورة تتعلق أخرى

                                                           

1
 .2005\2004 ،الجزائر ،المدرسة العليا للقضاء 14الدفعة  ، ملقاة على الطلبة القضاة، محاضرات الاستاذة صخري مباركة  - 
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 الإجراء يحقق لكي ، البالغ الشخص معاملة مع طبعا مقارنة وهذا جنوحه حالة في الحدث به يعامل
  1.الخاطئ اتجاهه تصحيح و سلوكه تقويم حيث من منه المتوخى الأثر معه المتخذ

فالمشرع قام  ، بتحقيق عدالة تضمن حقوق الأحداث الإهتمام لابد له منكل مجتمع مهما كان     
  بهذا الإجراء من خلال سن بعض المواد القانونية في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية

الحال في التشريع الجزائري الذي هو موضوع  حماية للأحداث الجانحين والمجني عليهم كما هو وذلك
يشمل  الأولف ظ إلى قسمينريف اللغوية يمكن تقسيم تلك الألفاومن خلال التعا ، محور إهتمامناو 

وفي مرحلة معينة من حياته ، فظان من مسميات الإنسان في صغره وهما ل ، لفظي الطفل و الصبي
و الصبي هو الصغير قبل الفطام وقد يمتد معنى , فالطفل هو الصغير الذي لم يحتلم أو يبلغ  ،

يشمل الثاني ، و  د أن لفظ الطفل مرادف للفظ الصبيلهذا نج الصبي مجازا إلى سن الطفولة و
ن هذين اللفظين لأ لفظي القاصر و الحدث وهما ليسا من مسميات صغير السن و إنما لقب بهما

  2. تتضمن دلالتهما أوصافا تتعلق بالصغير

لم يكمل  لا توقع على القاصر الذي :على أنه  انون العقوبات الجزائريمن ق 49تنص المادة     
في  وجودفالمشرع الجزائري يأخذ في هذا النص بمبدأ م ،إلا تدابير الحماية أو التربية الثالثة عشر

و بمقتضاه أن الصغير في مقتبل  ،الإجرام متفق عليه من طرف علماء النفس و و ، كافة التشريعات 
 تنعدم عنده حرية الإختيارالتالي ببما يدور حوله و  ،  الإدراكه لا يكون قد توافر لديه الوعي و عمر 

الثالثة  سن المشرع الجزائري الطفل الذي لم يبلغ عتبرإ و  ،ع لديه المسؤولية الجزائية ننتيجة لذلك تمتو 
  هي و  ميز بين ثلاث مراحل من المسؤولية الجنائية بحسب عمر الطفلو  ،التميزعشر من عمره عديم 

و هذه المرحلة يكون الطفل منعدم  ،عشرسن الثالثة  تبدأ منذ ولادة الطفل إلى ما قبل إكماله :الأولى 
  .الإدراك والأهلية و بالتالى تنعدم العقوبة 

  يسألو يز يالتمة يكون الطفل ناقص الأهلية و في هذه المرحل سنة  و 18 -13تمتد من سن  :الثانية 
الطفل الحدث إذا بلغ ، حيث أنه  تهرامية مسؤولية مخففة تبعا لنقص أهليالطفل عن أفعاله الإج

يز يولكن المشرع راعى الإدراك والتم ، الثالثة عشر من عمره كان مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من جرائم
                                                           

1
تخصص  ، لحقوقمذكرة لنيل شهادة الماستر في ا ، الحماية الجنائية للاحداث في التشريع الجزائري، عبد المالك رمازنية  - 

 .36ص 2014 \2013 ، بسكرة ،جامعة محمد خيضر، قانون جنائي 

 .10ص ، المرجع السابق  ، عبد المالك رمازنية-2
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جي يوإنما يكون ذلك على مراحل متتالية للنمو التدر  ،الذي لا يكتمل لدى الطفل الحدث مرة واحدة 
رتكب الطفل جريمة فإن إفإذا  وليته مخففةمسؤ الذي جعل  الأمر ، للقوى الذهنية والنفسية للطفل

فيما  االعقوبة المخففة كما سيتم بيانه التربية أو القانون يسمح للقاضي بإخضاعه لتدابير الحماية أو
  . بعد

   1. كتملمجنائي و يكون الإدراك لديه سنة و هي سن الرشد ال 18ما بعد سن  هي :الثالثة 
 مسؤولا يعتبر لا عشر الثالثة دون الطفل أن أعلاه إليها المشار  49 المادة نص من يتضح    
 لم الذي الطفل لدى الأهلية إنعدام و ، للمسؤولية أهل أنه على الدليل إقامة يجوز فلا ، القانون بحكم
لا يمكن للقاضي وعليه فلا تطبق العقوبة عليه و  العكس إثبات تقبل لا قانونية قرينة سنة 13 سنه يبلغ

سنة وقت ارتكابه للجريمة لا  13و يجب أن يكون سن الطفل أقل من  ، يةأن يحمله المسؤولية الجزائ
انون الإجراءات من ق 443وقت إقامة الدعوى العمومية أو المحاكمة و هذا ما نصت عليه المادة 

 ."   بسن المجرم وقت ارتكاب الجريمةعبرة في تحديد سن الرشد الجزائي تكون ال "التي تنص الجزائية
سنة سواء إرتكب جنحة أو جناية ما عدا المخالفات فإنه يكون  13فل الذي لم يبلغ لا يعاقب الطو 

إلا انه لا ينبغي تركه دون  من قانون العقوبات الجزائري 49من المادة  2طبقا للفقرة ، محلا للتوبيخ 
  .ةالحماي از لقاضي الأحداث إخضاعه لتدابيرالإجرام فأج على تقويم أو إصلاح حتى لا ينشئ معتاد

يرى علم النفس الاجتماعي أن السلوك المنحرف أو الجانح هو السلوك المتناقض مع قيم       
المجتمع و المخالف لها  أي أنه السلوك الغير متوافق مع المفاهيم السائدة في المجتمع ، لذا فإن 

أو المتفق  التقييم الاجتماعي للسلوك بأنه سوي أو غير سوي يستند إلى السلوك المعياري المرتضى
فأي اضطراب أو خلل في عملية النشأة أو التطبع  ن طرف أغلبية الأفراد في المجتمععليه م

 الذي يفسره علماء النفس الاجتماعي بأنه ، الاجتماعي يساهم في دفع الفرد نحو السلوك المنحرف
المنحرف إلى  وفي هذا الإطار يرجع كبار علماء النفس السلوك ،التمرد العلني على قيم المجتمع 

جملة من الدوافع و العوامل الأساسية ، حيث يرى فرويد أن هناك دافعين أساسيين وراء السلوك 
 ثلاثة مظاهر تحليلية للسلوك" كارن هورني"كما حدد  ،  وهما دافع الجنس و دافع العدوان المنحرف

                                                           

 . 41ص  1992 ، المؤسسة الوطنية للكتاب ،جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ، محمد عبد القادر قواسمية  - 1
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أظهر ميولات مضادة  فيرى أن الجنوح هو حالة تتوافر في الحدث كلما  Guril burtأما  المنحرف
  1.للمجتمع لدرجة خطيرة تجعله أو يمكن أن تجعله موضوعا لإجراء رسمي

ينظر رجال القانون إلى الجنوح بأنه سلوك متمرد و عدواني يعود بالضرر على صاحبه و على      
يون و يولي القانون ،للعلاقات بين أفراد هذا المجتمع هو متعارض مع القانون المنظم و  ، المجتمع

أن يكون بهدف التقويم و ويعتقدون أن العقاب لا بد  وافع لارتكاب الانحرافاتاهتماما كبيرا بالد
وجب  بالغ الإصلاح و إعادة التربية كما يعتقدون أن الخروج على القانون إذا كان أثره كبيرا و ضرره

شخص المتسبب ردع ال حيث يكون ، أن يتم وضع حد له حرصا على الحفاظ على المصلحة العامة
على  تي تفرض عليه و يجبريطاله العقاب سواء في أمواله عن طريق دفع الغرامات الو ، عبرة لسواه 

يطال أو ،  نهائياالتخلص من شره قد يطال حياته من خلال إعدامه و و ،  أو يطال حريته بسجنه أدائها
  2.المجتمعات وهذا بالنسبة لبعض ، لأحد أطرافه أو جلده مه من خلال عقوبات البترجس

كل  يوجد في" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه  447نص المشرع الجزائري في المادة     
يشكل قسم الأحداث من  "من نفس القانون على أنه  450يف المادة و تض ."محكمة قسم للأحداث

يوجد في كل من خلال المادتين أعلاه ، نستنتج أنه "داث رئيسا و من قاضيين محلفينقاضي الأح
م للأحداث يترأسه قاضي الأحداث ، هذا الأخير الذي يختار كمة عبر كامل التراب الوطني قسمح

لتحقيق و يكلف ه بشؤون الأحداث ، و قد يكون من بين قضاة امن بين القضاة لكفاءته و اهتمام
م التي بأنه قاضي له صفة البت في الجرائ وعرف قاضي الأحداث أيضا داثخصيصا بقضايا الأح

في خطر معنوي  يرتكبها الأحداث ، كما يتمتع بصلاحيات مدنية فيما يخص الأحداث الموجودين
الشخص المؤهل قانونا في الجزائر لإجراء التحقيق مع الأحداث  ، و م التربويةبالنسبة لمساعدته

ة إلى أن ع الإشار يا الأحداث أو قاضي الأحداث ، مالجانحين هو إما قاضي التحقيق المكلف بقضا
  3.الجزائري  هذا الأخير له صلاحيات الفصل في الموضوع و هو الأمر الذي نص عليه المشرع

على وجود هيئة قضائية وحيدة  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 449و 447ونصت المادتان     
ت ، و مختصة بنظر قضايـا الأحداث ما عدا المخالفات هذه الأخيرة التي تختص بها أقسام المخالفا

                                                           

1
كلية العلوم  ،جامعة الجزائر ،  ة بين التشريعة الاسلامية و التشريع الجزائيجناح الاحداث دراسة مقارن ، زواتي بلحسن -

 . 9ص،  2014 ،الجزائر ،تخصص شريعة و قانون ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في العلوم الاسلامية  ،الاسلامية
 . 11ص ، نفس المرجع  ،زواتي بلحسن  -2

 .من قانون الاجراءلت الجزائية 449 المادة - 3
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د الاستثناء للقاعدة العامة التي مفادها عدم جواز الفصل في قضية من قاض سبق وأن يؤكهو ما 
و يتم تعيين قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي بقرار من وزير العدل لمدة ،  حقق فيها

ئي بعد ثلاث سنوات و يتم تعيين قاضي الاحداث بالمحاكم الاخرى بامر من رئيس المجلس القضا
   1.طلب النائب العام

هل المنظومة القانونية المتعلقة  :ولدراسة موضوع الاحداث بشكل عام نطرح الاشكالية التالية

  بالأحداث كفيلة بتوفير الحماية القضائية لهم ؟ و ماهي الاجراءات المتبعة عند معاملة الحدث؟

لأول الى فصلين نتناول في الفصل ا للإجابة على التساؤلات التالية ارتاينا تقسيم الموضوع الى
تبيان الحماية ائية أما الفصل الثاني  فخصصناه لمختلف مراحل الدعوى الجز  معاملة الاحداث خلال

  .الجزائية الموضوعية للطفل الحدث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
 . 2008فضيل العيش ، شرح قانون الاجراءات الجزائية بين النظري و العلمي ، مطبعة البدر، الجزائر، - 
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 الأولالفصل 

 ل جميع مراحل الدعوىخلا  الأحداثمعاملة 

و ذلك  ،المقررة للبالغينحداث بإجراءات خاصة تختلف عن فئة الأ  المشرع الجزائري لقد خص     
في جميع مراحل الدعوى العمومية ابتداء من مرحلة الملاحقة مرورا بتحريك الدعوى العمومية إلى 

محاكمة ال لا الىوصو رحلة خصه بها أثناء هذه الم ميزاتهناك و  ، التحقيق مع الحدث الجانح
ولها ، تشكيلتها واختصاصها  فيبقضايا الأحداث التي تختلف ص جهات قضائية مكلفة صفخ

  .مصلحة الحدث أولا و قبل كل شي يامة تتميز بها وهي تخدم وتراعخصائص ه
 يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و ": من قانون الإجراءات الجزائية 12تنص المادة     

إدارة الضبط   و يتولى وكيل الجمهورية الضباط و الأعوان و الموظفون المبينون في هذا الفصل
القضائي و يشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي و ذلك 

ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث و التحري عن الجرائم  ،رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس تحت
مادام لم يبدأ فيها بتحقيق لمقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ا

  1."قضائي

  المبحث الأول

  معاملة الأحداث في مرحلة البحث و التحري

  المطلب الأول

  تعامل الضبطية القضائية مع الأحداث

حيث أن السياسة  ، تي يرتكبها الأحداثبة للجرائم اليباشر أفراد الضبطية القضائية وظائفهم بالنس    
ستدعي تخصيص ضبطية وذلك ي، لحدث و جعله في المقام الأول ارعاية تهدف لالجزائية الحديثة 

من يتولاها الخبرة والدراية  لجرائم التي يرتكبها هؤلاء الصغار و تقتضي كذلك فيتختص في اقضائية 
ن الإجراءات التي تباشر خارج إطار الدعوى فمرحلة جمع الاستدلالات هي مجموعة م، شؤونهم ب

                                                           

 .19ص،  2009، الجزائر،  هومة للطباعة والنشر والتوزيع دار ، قانون الاجراءات الجزائية ،يوسف دلاندة  - 1
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والعناصر والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة العمومية وقبل البدء فيها بقصد التثبت من وقوع الجريمة
ل مهمة التحقيق يوتسه ،ي تهيئة الدعوى إثباتاً أو نفياً اللازمة للتحقيق، فأهمية هذه المرحلة تكمن ف

المرحلة بحفظ الشكاوى والبلاغات كما تسمح هذه  ، كشف الحقيقة جللأالابتدائي وبالتالي المحاكمة 
تي يكون مآلها إمّا بصدور أمر بألا وجه لإقامة واللإثبات الجريمة  التحقيق فيهاالتي لا يجدي 

  1.مرحلة المحاكمة بعدحكم بإصدار الدعوى العمومية أو 

  الأولالفرع 

  شرطة الأحداث

للدعوة إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة  1947لجنائية الدولية سنة لقد بادرت منظمة الشرطة ا     
إلى جانب ،  بة الأحداث المعرضين للجنوحاقر مبالأحداث مع المطالبة بقيام هذا الجهاز بدوره في 

قيامه بدور أساسي في علاج الأحداث المنحرفين ، كما تضمنت توصيات حول ضرورة أن يكون 
عصاب، العواطف وهدوء الأ اتزانومؤهلات معينة تتمثل في  خاصة رجال شرطة الحدث ذوي صفات
 قدرة على النصح والإرشادالو  الصبر والعلم والذكاء وحسن الخلق،  وحسن المظهر وقوة الشخصية

الميل للعمل في مجال بالإضافة الى  ثلا يقتدى بهوصلاحيته أن يكون م، واكتساب ثقة الآخرين 
 2.العملغبة في ممارسة هذا الأحداث، والر 

في المرحلة الأولى من مراحل كشف  موتتعامل معه اثحدإن الشرطة هي أول من يتصل بالأ     
انحرافه والتحقيق في القضية من خلال الشكاوى التي تقدم والمعلومات التي تصل إلى علم الشرطة 

كالسوري على وبالرّجوع لبعض القوانين العربية  ، وعملها واتصالها بعناصر المجتمع بحكم نشاطها
ه شأنتخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النّظر في كل ما من « :سبيل المثال جاء فيه

التجربة العربية الأكثر نضوجاً في هذا الميدان هي تجربة شرطة الأحداث في و  ، »ثاحدحماية الأ
  1957.3مصر والتي أنشأت في سنة 

                                                           

 
1

 .09، ص  2006-200 باتنة ، 14الوطني للقضاء ، الدفعة  خليفي ياسين، احكام معاملة الحدث، مذكرة لنيل إجازة المعهد- 

2
 .208، ص  2005محمد عبد االله العلي ، موسوعة مناهل المعرفة ، دار الكتاب الحديث ، طبعة ــــ  
 .27خليفي ياسين ، المرجع السابق ، ص  - 3
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ة على تخصيص قوة من الشرطة الشرطزة جهوأوالجدير بالذكر أن حرص بعض التشاريع     
 موعة الأمم المتحدة لقواعد الحدللتّعامل مع قضايا الأحداث يتوافق مع القاعدة الثانية عشرة من مج

حدة حول الوقاية من الجريمة المؤتمر الدولي السابع للأمم المت هاوالتي أقر  ، دنى في تسيير العدالةالأ
 مفاده أن" تخصص في مرافق البوليسال"د جاء تحت عنوانوق 1985الذي أنعقد في ميلانو عام 

صون ون عادة في ميدان القضايا المتعلقة بصغار السن أو الذين يخصذين يعملضباط الشرطة ال
في ميدان الوقاية من  للعمل في ميدان القضايا المتعلقة بصغار السن أو الذين يخصصون للعمل

تكوينا خاصا حتى يتمكنوا من أداء وظائفهم على الوجه غار ينبغي أن يتلقوا تعليما و إجـرام الص
  1.الأكمل كما يجب أن تنشأ مرافق شرطية خاصة للتعامل مع جرائم الصغار في المدن الكبرى

المحاكمة  ولاشك أن تخصيص شرطة للأحداث للقيام بالإجراءات المطلوبة إلى ما قبل مرحلة     
ويحد من الآثار السلبية التي قد ، ث احدلكفيلة بحماية الأيوفر الضمانات ا و يهيئ قدرا من الرعاية

الأهمية هذه القضايا  منحتنجم جراء تعامل جهات أخرى غير متخصصة وبالتالي ليست قادرة على 
  .ها التي تستحق

  الفرع الثاني

  ية تعامل الشرطة مع الأحداثكيف

الذي  بالتالي يجب على المحققو  ،يهإجراء إجباري يجب اللجوء إل إن التحقيق مع الأحداث     
يتولى مهمة التحقيق الابتدائي مع الحدث أن يدرك بأن الهدف من التحقيق الابتدائي هو معرفة 

لتحقيق تهدف إلى كسب ثقة وهكذا فأول خطوة في ا ، وامل والظروف التي أدت إلى جنوحهالع
 بالمبالغة في جسامة أخطائهمأو  ، عمال طرق التهديد أو الخداع معهمبتجنب استوذلك  ، الأحداث

  . وبعدم الاستماع إليهم ،بآلامهم لمبالاةوتجنب عدم ا ، أو بإيهامهم باليأس في حل مشاكلهم

سيمهد الطريق فيما بعد بالنسبة لما  اثحدالأسلوب الحسن في معاملة الأ ةإن اتخاذ الشرط     
متخصصة بعد ذلك من إجراءات في ولما ستتخذه الهيئات ال،  ممن وسائل لإصلاحهالقاضي سيقرره 

مع من يتولى  متعقدت نفسيته ، منذ البداية مفي من يتولون أمره مث ثقتهاحدفإذا فقد الأ ، مشأنه
الحدث  يةفي نفس لأنه يوقع ، أول دور من أدوار الإصلاح واب هالاستجو ف ،  في النهاية مأمره

                                                           

1
 .31ص ،  المرجع السابق ، خليفي ياسينــ  
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عن  مهيتنفس في معتدلي التأثير ولذلك يجب أن يكون، دمة يجب أن تكون شافية لا صاعقة ص
إلى  مبالاحترام سهل رده واث إذا ما استشعر احدالأو ،  ساء الهدوء والثقة من وطأة الإثمطريق إر 
   1.الصواب

في إطار  يها مشكلة انحراف للأحداث أن يكونلقد أصبح من الضروري في كل دولة توجد ف     
طبقا لقواعد  ة الأحداث تستطيع التعامل معهمايأجهزة الشرطة إدارات وأقسام وفرق متخصصة لرع

وبالفعل فقد خصصت معظم الدول الأجنبية والعربية شرطة  ،طبيعة الأحداث وأصول معينة تتفق مع
خاصة بالأحداث تتولى مهمة رقابتهم وحمايتهم من التعرض للجنوح أو الانحراف على أن يجري 

إليه بناءا على اختيار أولي لأفراده الذين  تدريب هذا الجهاز المختص على المهمة التي ستوكل
  .2 يكونوا من ذوي الخبرة والدراية الكافية لشؤون الأحداث

بل يمتد  ممنذ ضبطه ،  ثاحدولا يقتصر دور الشرطة المتخصصة على مجرد التعامل مع الأ   
ثير من الميادين دورها إلى كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تستطيع الشرطة أن تقوم بها في ك

إلى أهمية وفي هذا الصدد يجب الإشارة  اف ودرء مخاطر الفساد عنهملوقاية الأحداث من الانحر 
ي في إطار شرطة الأحداث نظرا للدور العام والمستمر الذي يستطيع هذا العنصر أن العنصر النسو 

 3. يلعبه في هذا الشأن

  فرع الثالثال

  طة الأحداثحداث شر موقف المشرع الجزائري من إ

لقد اكتفى المشرع الجزائري بالنص في قانون الإجراءات الجزائية على جهاز الضبطية القضائية     
، إذ في ضباط الشرطة القضائية:" بصفة عامة في القسم الثاني من الكتاب الأول منه تحت عنوان

يباشر :" نمن نفس القانون على أ 17ونصت المادة  15دهم على سبيل الحصر في المادة دح
ويتلقون الشكاوى والبلاغات  13-12ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 

  ".ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية 

                                                           

1
 .415ص، بحث مقدم إلى الحلقة الثانية لمكافحة الجريمة  ، ء شرطة للأحداث من الوجهة الشرطيةملائمة إنشا،نيازي حتاتة ــــ   

 . 147 ص ، 1992 ، الاولى الطبعة الجانحين ، الأحداث قانون الجوخدار، حسن الدكتور -2
  . 159 ص ، سنة دونب للكتاب الوطنية ، المؤسسة الجزائري التشريع في الأحداث ، جنوح قواسمية القادر عبد محمد- 3
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وفي هذا الصدد أعطى المشرع الجزائري لجهاز الضبطية القضائية بصفة عامة مهمة القيام      
ك دون التمييز بين الجرائم المرتكبة من قبل البالغين وتل، وع الجريمة بالتحريات الأولية عقب وق
ق الخاصة مع كيفية تعامل هذه الفر  الخبرة والدراية القانونية من حيث ،المرتكبة من قبل الأحداث

فات التي تتعامل مما يجعل تدخل الشرطة مع الأحداث غالبا ما يكون بنفس الطرق والصالأحداث 
لى إتباعها تجاه للمبادئ التي حث المشرع الجزائري ع فيعد ذلك مساس وخرق، بها مع البالغي

عض ورأينا أنه على المشرع الجزائري التدخل بسن قوانين خاصة في هذا الشأن لسد ب ، الأحداث
 .الموجود في هذا المجالالفراغ 

  حماية الطفولة  فرق : أولا 

رية و التسرب العائلي و عجز الأسرة عن مقاومة إن تزايد عدد السكان و تفاقم الأوضاع المز    
الأوضاع الجديدة للمجتمع جعل المديرية العامة للأمن الوطني لا تقف مكتوفة الأيدي أمام تفاقم 

مارس  15صدر منشور مؤرخ في وسعيا منها لتطبيق سياسة وقائية ، ظاهرة انحراف الأحداث 
ى تأسيس فرق رؤساء أمن الولايات يدعوهم فيه إلعن المديرية العامة للأمن الوطني موجه ل 1985

 في مراكز معينة من أمن الولاياتوبالفعل فإن هذه الفرق متواجدة حاليا  خاصة لحماية الطفولة
  1.كبيرةخاصة منها التي تمتاز بكثافة سكانية 

ب بموجفرق متخصصة لحماية الأحداث هذا و بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء     
الأحداث على  و التي كلفت بمراقبة جنوح 1982مارس  15الصادر بتاريخ  8808منشور رقم 

  2.و المؤسسات الأخرى المدارسو مستوى الأحياء 

إلا أنه ولحد الآن فإنه يوجد نقص في الخبرة والدراية القانونية من حيث كيفية تعامل هذه الفرق     
وا جانحين أو في خطر معنوي مما يجعل تدخل سواء كان ، الخاصة مع الأحداث بصفة عامة

 خرقهو  وهذا كما قلنا سابقاالشرطة مع الأحداث يكون بنفس الطرق التي تتعامل بها مع البالغين، 
ورأينا أنه على المشرع  ، ى إتباعها تجاه الأحداث الجانحينللمبادئ التي حث المشرع الجزائري عل

                                                           

 ص 2010\2009،تلمسان ،بلقايد بكر بو جامعة ،الإجرام وعلم الجنائية العلوم في الماجستير شهادة نيل مذكرة، بدرالدين حاج-1
129. 

 و الطفولة حماية حول ملتقى ـ الأحداث بقضايا التكفل في للشرطة الأحداث فرقة دور  الشرطة ، محافظ خيرة مسعودان -2
 .الجزائر 2001 جوان 25-24 ـ الأحداث
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وما  ، عض الفراغ الموجود في هذا المجالذا الشأن لسد بالجزائري التدخل بسن قوانين خاصة في ه
يؤكد ذلك لو أخذنا على سبيل المثال مسألة الحجز تحت النظر التي تعد مرحلة سابقة لمتابعة 

مما يدفع ضباط  بين البالغ والحدث فلم يميز المشرع فيما يخص مدة الوضع تحت النظر ، الحدث
الأمر الذي ،العامة ضد الحدث طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الشرطة القضائية إلى تطبيق القواعد 

  1.يؤثر سلبا على هؤلاء ويحدث تناقضا في سياسة التهذيب المتبعة من طرف المشرع تجاه الحدث

أنه  إلاالجزائية نص صريح أو ضمني يتناول فرق حماية الطفولة   الإجراءاتلم يرد في قانون     
ففي ،  الكثافة السكانية في كل مدينة باختلافين لنا تشكيلها الذي يختلف يتب إلى المنشوربالرجوع 

بالإضافة  ، المدن الكبرى تتشكل من محافظ شرطة و يساعده ضابط شرطة و عدد من الموظفين
ل بالمراهقين و تتكف الأولىمجموعتين  إلىشرطة و للسير الحسن يقسم العاملين المفتشيات  إلى

نية القليلة و المتوسطة ناث أما في الولايات ذات الكثافة السكال الصغار و الإمجموعة تتكفل بالأطفا
مفتش  10إلى  05 من ضابط شرطة و في حال غياب، تكون من محافظ الشرطة ففريق الأحداث ي

و  ن ما قامت به مديرية الأمن يعتبر من قبل التنظيم و ليس إنشاء شرطة الأحداثشرطة و إ
ية هو جهاز و بما أن فرق الحما، تحديد المؤهلات الواجب توفرها في العمال  المنشور جاء خاليا من

لى ضرورة إعطاء أهمية كد عؤهلات العلمية المطلوبة موحدة إلا انه أن المموجود داخل الضبطية فإ
 و كيفية حمايتهم وحداث ينهم معلومات دقيقة حول مشاكل الأن ينصب على تلقبالغة للتكوين وأ

وجودين في خطر معنوي من مختلف تتمثل في حماية القصر الم فهي مة هذه الفرقبالنسبة لمه
   2. ن تعترضهمالأخطار التي يمكن أ

وما يلاحظ في هذا المنشور انه يتطابق ، مهام هذه الفرق  1982مارس  15قد حدد منشور و      
و  الأحداثال قضاء في مج ،المتحدة المعروفة بقواعد بيكين الأمممن قواعد  1\ 12مع القاعدة 

  :يظهر ذلك جليا 
  .الكبيرة ن تخصص فرق لحماية الطفولة في المدنإ \1
  .تدريب خاص وأن يكون العاملون متخصصين و أن يتلق \2

                                                           

 .128 ص ، السابق المرجع ، الدين بدر حاج -1
 2008،باتنة القانونية، العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل مقدم بحث الجزائري، التشريع في للطفل الجنائية الحماية علي ، قصير 2

 .132 ص
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للانحراف من الدخول في دائرة الإجرام  طفال المعرضينو حماية الأن يكون هدف الفرق هأ \3
لا انه في الواقع فهذه الفرق لم تعمم على كل ولايات إ، ومعاملة الأحداث المنحرفين معاملة خاصة 

  1.الوطن
و قد صرح وزير العدل مؤخرا بعد حادثة اختطاف الطفل امين بضرورة انشاء خلايا في كل مركز  

  . امن  و هذا يدل على اهتمام المشرع الجزائري بالاحداث

   حماية الأحداث في جهاز الدرك الوطنيخلايا  : ثانيا 

 حداثبالأبغرض التكفل  2005\01\24 ادرة بتاريخشاءها بمقتضى لائحة العمل الصتم إن    
و المدرسة و  الأسرةو ذلك بالعمل و التنسيق مع  ، المنحرفين و المعرضين لخطر الانحراف

بصفة خاصة و جاء في  الضبطيةمن بصفة عامة و مجتمع المدني و تدعم عمل مصالح الأال
خاصا يمكنهم من مساعدة  عداداتم إعدادها إن تكون من عناصر بد أئحة تشكيل الخلايا لا اللا

 من رئيسوتتشكل  ،طرافها حدث قاصرالتي يكون احد أ ثناء التحقيقات في القضاياالفرق الإقليمية أ
و  الاقتضاءنسوي عند  شراك عضوول و من دركيين اثنين مع إمكانية إللخلية يكون برتبة مساعد أ

من  15من المادة  05و  02طار البند لية في إين و تعمل الخدركي 06إلى  يمكن توسيع التشكيلة
عوانا طبقا فة ضابط شرطة و مساعديه يعتبرون أن الرئيس يتمتع بصأي أ  انون الاجراءات الجزائيةق

و يتم ، طار الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطنيو كلهم يعملون في إ من نفس القانون 19للمادة 
ن أويجب ، العناصر من ضمن العسكريين الأكفاء الذين لهم ميولات في التعامل مع الأحداث اختيار 
في رئيس الخلية أن ن يتوفر لذا فلا بد أ، اث حدلألا بقدرات و مهارات بأسلوب يحقق حماية يتمتعو 

لتربوي ا بعلم النفس ةرئيس لديه معرفالن يكون أما بالنسبة للمؤهلات فيجب أ، يكون رب عائلة مثالي 
عوان ويتلقى الأ ،الوقاية منهحداث و تكوين حول انحراف الأ ن يتلقىو أ، و علم النفس الاجتماعي 

و أ،مستوى الجامعات و المراكز المخصصة للتكوين  المعنيون تكوينا من طرف متخصصين على
و قد تم  قليم الولايةو تكون هذه الخلايا مختصة عبر كامل إ ،رك الوطنيعلى مستوى مراكز الد

على سبيل المثال و قد عنابة ، وهران  ،تنصيب ثلاث خلايا على مستوى المجموعة الولائية للجزائر

                                                           

 القانون، في دولة دكتوراه على الحصول اجل من رسالة ، الجزائية الاجراءات قانون في الأحداث حماية زيدومة ، درياس -1
 .50ص 2006 ،الجزائر
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و  الوقاية: ساسية هي مهام أ 03نسبة لمهامها فتتمثل في ما بالأ 2005مارس  1بدأت نشاطها قبل 
  1.دماجالتوعية و التحسيس و إعادة الإو الحماية 

  المطلب الثاني

  طية القضائيةالضب اختصاص

حيث أن السياسة  ، بة للجرائم التي يرتكبها الأحداثيباشر أفراد الضبطية القضائية وظائفهم بالنس    
الجزائية الحديثة في مضمار انحراف هؤلاء الجانحين و خاصة ما يهدف إليه المشرع من إصلاح و 

جرائم التي يرتكبها لل و جعله في المقام الأول تستدعي تخصيص ضبطية قضائية، رعاية للحدث 
 .شؤونهمبيمن يتولاها الخبرة و الدراية و تقتضي كذلك ف، هؤلاء الصغار

  الأولالفرع 

  ثالأحدااختصاص الضبطية القضائية في ميدان 

 و مرتكبيها دف إلى البحث و التحري عن الجرائمته ، الضبط القضائي مرحلة شبه قضائية إن  
 في الجزائر يباشرون عملهم في قضايا الأحداث متى وصل إلى فإن ضباط الشرطة القضائية وعليه 

أو لحالة من حالات التعرض للانحراف وفق القواعد العامة ،  علمهم أو تم اكتشافهم للجريمة
وهي تلقي الشكاوي و البلاغات و  حداث لا تخرج عن القواعد العامةالأفالقواعد الخاصة بالمستنبطة 

  .جمع الاستدلالات 

  لقي الشكاوى و البلاغاتت: أولا 

و  ،جهولو مأ وقوع جريمة سواء كان مقترفها شخص معلومالمقصود بالإبلاغ هو الإخبار عن     
على  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 17نصت المادة  الصددو في هذا وسيلة ةيجوز أن يتم التبليغ بأي

و يتلقون الشكاوى و  13و  12ين يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادت أنه
  2.و إجراءات التحقيقات الابتدائية و يقومون بجمع الاستدلالات البلاغات 

                                                           

 . 52 ص السابق ، المرجع،  زيدومة درياس -1
 .131 ص السابق ، المرجع بدر الدين ، علي حاج -2
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في هذا الإطار تقوم الشرطة القضائية العادية و فرق حماية الطفولة و خلايا الأحداث بتلقي و     
لتعرض ااث من الانحراف أو و وقاية الأحد الشكاوي والبلاغات باعتبارهم المعنيين المباشرين بحماية

 بكلرية الجمهو  يلكو خطار إ و ، مهأعمالى عل القضائية بتحرير محاضر ضباط الشرطة ويقوم ، لهم
  .1 انون الإجراءات الجزائيةن قم 18حسب نص المادة تمهل  بغير مائر ج منقع ما و 

  الاستدلالاتجمع : ثانيا

البحث و اعنهجمع الأدلة و ضبطية القضائية للت أينما كان مائر الج عن والتحريمة البحث مهتناط     
 الاستدلالات جمعمرحلة ب عرفما ي وهو قضائي بعد تحقيق افيهيبدأ  مل مما دا،  ذلككا مرتكبيه عن
جمع  ريقطعن  امرتكبهمعرفة ملابسات الجريمة ل عن شفإلى الك الاستدلالاتة جمع مهمتهدف  و

جمع  الجزائية اءاتر جالإ قانونيحدد  ملو ،  ابشأنهمية عمو ال ريك الدعوىالأدلة اللازمة لتحو  العناصر
المساس  مبعد، القاعدة العامة  ما ر بإحت لكن الضبط القضائي جالكة لتقدير ر مترو ي فهالاستدلالات 

ة مع الأحداث المستعمل طرقال فإنالأحداث نطاق في و  ، المساكنحرمة و بحرية الأشخاص 
فعند  ، للبالغينءات التي تتبع بالنسبة االإجر  اكثير  تشبهلا  ويمعن في خطر الموجودين أو المنحرفين

 منيغ التبل كان اءسو  حدث منع جريمة وقو  عن بلاغ أو شكوىقي ضباط الشرطة القضائية تل
 فإنها ، الأحداثبشؤون فة المكليئات اله أو لياءالأو  طرف من أو نفسهالحدث  من طرفأو الضحية 

ا فيهد الموجو  او الأماكن الجريمةمكان وقوع جمع الإستدلالات في مباشرة  متوازيين بعملين تقوم
حضانته في نفس الوقت بكل لى يتو  من أو وصيه أوالد الحدث و مع إخطار  خطرالالحدث في حالة 

را عن مبك قد يكشف ةالمرحلذه هفي  لالدقة في العمو السرعة و وفق ما يلزمه القانون  ، الوسائل
اتخاذ التدابير  علىذا ما يساعد قاضي الأحداث وه،  نفسية الحدثفي الكامن الخطير  ولالمي
ه بل يلعمة التهإثبات   ههدف ة ليسالمرحلذه هسماع الحدث في و  ،حدثلل ستعجالية المناسبةالا
ضابط  كانما وكل،  ذه الحالةهإلى  ولصالو إلى  دفعتهالتي  والعوامل بهالمحيطة الظروف عرفة م

ملابسات  عن والكشف جمع الأدلة ليهعسهل ما كلالأحداث  ميداني اسعة فو خبرة ت الشرطة ذا
 مى ضباط الشرطة عدعليجب و  ، رافالانح من حمايتها هدفه الشرطة بأنقناع الحدث إ و ،  الجريمة

دة ا تبقى مقيأنهع الاستدلالات إلا اسعة في جمطاته و سلما كانت فمه ثاحدنة مع الأالخشو  مالستعا
 : التالية بالضمانات

                                                           
1


،   ز��و�� در��س -  .62ص،   ا	%�$# ا	��
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 .وحرياته الإنسان قوقاعاة حر م-
 .ب تحرير محضر جمع الإستدلالاتوجو -
   1.ة جمع الإستدلالاتمرحلبمدافع في  الحدث ستعانةا زواج-
فإنه يقوم  ة من حدثبمجرد تلقي ضابط الشرطة القضائية شكوى أو بلاغ عن وقوع جريمو      

في نفس الوقت بإخطار والدي الحدث  و يقوم، ينتقل إلى مكان ارتكاب الجريمة ف الاستدلالات بجمع
 فإن وإذا تعذر حضور الولي ، ه العدالةمن يتولى حضانته بكل الوسائل وفق ما تقتضي أووصيه أو

و ، الضبطية تلجأ عادة إلى سماع الحدث بحضور مساعدة اجتماعية تابعة للمجلس الشعبي البلدي 
و الهدف من سماع الحدث في  ، قضائيعوى إلى غاية صدور الحكم الالتي تحضر جميع مراحل الد

هذه المرحلة ليس إثبات التهمة عليه و إنما معرفة الظروف المحيطة به و العوامل التي ساعدته 
في بعض الأحيان يمتنع الحدث عن و  ، فيهلوصول إلى الحالة التي تنم على خطورة إجرامية ل

وهذا ما يشكل ،  نوانا غير صحيحخرى على الضابط عالإفصاح عن عنوان وليه أو يملي أحيانا أ
أن  انون الإجراءات الجزائيةمن ق18و يجب طبقا لنص المادة  ، ا في تبليغ والدي الحدثانا عائقأحي

الشرطة القضائية في محضر يسمى محضر جمع  ضابط بها تحرر جميع الإجراءات التي يقوم
  .الاستدلالات

 ، فإنها تبقى غامضة في حلة البحث التمهيديأما عن مسألة استعانة الحدث بمحامي أثناء مر    
فإن  غير أن ما دأب عليه العمل ، غياب النص الذي يجيز أو يمنع ذلكالجزائر و ذلك في ظل 

ضباط الشرطة القضائية يستغلون عدم وجود النص و لا يسمحون بحضور المحامي في جلسات 
في تقديمه إلى الهيئات القضائية هو الإسراع  و كل ما يقومون به ع الأحداث على الإطلاقسما

  2.المختصة

  الفرع الثاني

  اختصاص الضبطية في تقييد حرية الحدث

اختصاص معين في تقييد حرية الحدث خلال مراحل الدعوى الجزائية  ان للضبطية القضائية    
  :تتمثل فيما يلي

                                                           

 .70ص ،  المرجع السابق ، درياس زيدومة -1
 .130 ، ص السابق ن ، المرجعبدرالدي علي حاج -2
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  الاستيقاف:أولا 

نية القانو المبادئ  ء تقررهاإجر وهو  المستوقفية الشخص هو معرفة  منهشرطي الغرض  جراءهو إ   
يجد  تيقافء الاسار إجف لى لعناصر الضبطية القضائيةأو باب  ومن ، معا بوجهطة العامة السل جاللر 

خاصة  الهاربين من منازل أوليائهم عن الجارياء بسبب البحث سو الأحداث  ميداناسعا في و مجالا 
الشرطة القضائية و طة جعل رجال السلما ي وذلك ، بطاقات شخصية يحملونلا  منهمالكثير  وأن

أقرب مركز شرطة لا لشيء إلا  إلى هويته عن كشفال من يتمكنلا  الذي وقفالحدث المست يقتادون
 الذين  ولئكخاصة أ ، اقبتهمر عن  ينؤولمس مبأنه موتنبيهه مله وتسليمه بوالديه الصغرض الإتل
 م عملفي صميويدخل  قايةوالو باب الحماية  منذا وه أوليائهمإقامة  مقر عن بعيدين جدونهمي

 1.بمختلف أسلاكهمالإدارية ضائية الشرطة الق

 الاقتيادالضبط و : ثانيا

 الجريمة عوقو  في مكان ار حاض نيكو  أنإما  بالغا أوحدثا  سواء كان بس بجريمةلالشخص المت   
الناس  عامة يقوم أناما و  ، ريةوكيل الجمهو  اقتياده إلىو  بضبطهضباط الشرطة القضائية  يقوما نوه

 وكانبجناية  بسامتل يكن مأما إذا ل،  اقتياده إلى أقرب مركز شرطةو  بضبطهطة العامة او رجال السل
تمس يل وذلك قبل أن بإحضاره الأمرفي إصدار سلطة ية ر الجمهو  فإن لوكيل هاارتكاب بمكان احاضر 

 2.تحقيق فتح التحقيق قاضي  من

  نظرللالتوقيف : ثالثا

 على الرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب ألا يعامل الأحداث كالبالغين سواء في مجال   
إلا أننا نجد أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يضع أي معيار  ، الإجراءات أو العقوبات

 أن يوقف للنظر شخص يمكن لضابط الشرطة القضائية و لفائدة التحقيق حيث أنه الأحداث لتوقيف

                                                           

 ، تخصص الحقوق في الماستر شهادة لنيل مذكرة الجزائري ، التشريع في للاحداث الجنائية الحماية رمازنية ، المالك عبد - 1
 .33ص  2014\2013 بسكرة ، خيضر، محمد جامعة جنائي ، قانون

 .34عبد المالك رمازنية ، نفس المرجع ، ص  - 2
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 ساعة 48التوقيف للنظر  و أكثر من الأشخاص المتواجدين في مسرح الجريمة دون أن تتجاوز مدةأ
  1. الجمهورية  دلائل كافية لارتكاب الشخص الجريمة يتم تقديمه إلى وكيل وجدوو إذا 

حث التمهيدي يعد أحد رواسب يمكن القول بأن عدم تمكين الحدث من حق الدفاع في مرحلة الب    
نة لا س 13هذا على خلاف التشريع الفرنسي الذي أكد أن القاصر الذي يبلغ من العمر و  ، ظامالن

و  ،الجريمة هدلائل قوية أو خطيرة تدل على ارتكاب باسثناء إذا توافرت يكون محل حجز تحت المراقبة
 إلا وجب عليهساعة و  12ط ألا تتعدى مدة التوقيف سن بشر  13و  10كان عمر الحدث بين 

جاءت عامة و لم تشر إلى  أنها فباستقراء هذه المادة نلاحظ،  التمديد في هذه الحالة قرار تسبيب
 456ك ذلك حيث نص في المادة ار غير أن المشرع تد، النظر جواز أو حظر وضع الحدث تحت

في سنة  13الذي لم يبلغ من العمر الحدث على عدم جواز وضع  من قانون الإجراءات الجزائية
من ذات القانون على أنه لا يجوز  المادة  نفس كما نصت أيضا ، ية و لو بصفة مؤقتةمؤسسة عقاب

عقابية إلا إذا كان هذا التدبير  سنة في مؤسسة 18سنة ولم يكمل  13وضع الطفل الذي يبلغ 
، بعيدا عن أماكن حجز  الغرض ، وعندئذ وجب أن يكون ذلك في مكان خاص معد لهذا ضروريا

من الضروري الاحتفاظ  ، هذا وإن كان فيه أوجه الرعاية الصحية و الاجتماعيةالبالغين وتتوفر 
فإن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون ذلك  داث للتعرف على سوابقهم الجنائيةببصمات و صور الأح

 2.في أضيق نطاق

 الأشخاص نظر ضدلل التوقيف ءاتار إجلضباط الشرطة القضائية اتخاذ  يائر أجاز المشرع الجز       
رءات الإج قانون صنصو ت خلقد و ، ابهبس المتل مئافي الجر و  والتحرية البحث مرحلفي  البالغين

يضع  أنى ضباط الشرطة القضائية عليجب و  نظرللالأحداث توقيف إجرءات  ماد تنظمو  منئية االجز 
 ومن ،بعائلتهمباشرة و  ار و الاتصال ف من تمكنهة وقوف للنظر كل وسيلمال الشخصتحت تصرف 

انون الإجراءات ق من 1رمكر  51التحريات طبقا لنص المادة  ى سريةعلمع التحفظ  لها رتهزيا
ا فجعلهنظر لل التوقيف  الأحداث في مدةو  البالغين بينئية االجز  الإجرءات قانونيميز  ولم الجزائية ،

                                                           

 .قانون الإجراءات الجزائيةمن  51المادة  -1
 .134حاج علي بدر الدين ، المرجع السابق ، ص  - 2
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ثماني توقيف للنظر لا يجوز ان تتجاوز مدة ال 2|51تنص المادة إذ  ساعة 48ي وه للفئتينحدة مو 
  1.ساعة  وأربعين

  الفرع الثالث

  و التحري البحثالتصرف في نتائج 

 الإستدلالات جمعكالبلاغات و  رع لضباط الشرطة القضائية عامة تلقي الشكاوىأسند المش   
بتحرير محاضر  ذلككألزمهم و ،  نابة القضائيةلتحقيقات الابتدائية في حالة الإءات اار إج واستثناءا
إلى  رف في نتائج عملهمالتصحق منح  إلا أنه تفرقة بين البالغين والأحداثدون ،  ذلك صبخصو 

  .انون الإجراءات الجزائيةن قم 2فقرة 18حسب نص المادة  وكيل  الجمهورية بعدما أن يرسلوها إليه

  طلب فتح تحقيق: أولا

وكيل  هقيق الذي يوجب فتح تحم متابعة الحدث الذي إرتكب جنحة أو جناية بناءا على طلتت   
 2.قيق المختص بشؤون الأحداثقاضي التح أو ، الجمهورية إما إلى قاضي الأحداث

قيق في قضايا الأحداث التح يتبين أن انون الإجراءات الجزائيةن قم 452طبقا لنص المادة و    
إلى قاضي  يقب فتح تحقوكيل الجمهورية طل ففي الجنايات يوجه ،الجنح لجنايات و ا بي فيوجو 
في الجنح بصفة  قيقبالتح ا يمكن لهذا الأخير أن يقومكم الأحداث المختص بشؤونيق التحق

 بقيق بناءا على طلء تحرالإج قيقتعيد لقاضي التح للنيابة أن و،  في حالة تشعب القضية استثنائية
 المحكمة أمام مباشرة الدعوى رفع أجاز قد المشرع كان وإذا ،قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة

 المرتكبة الجنح في وجوبي التحقيق كون ذلك يجوز لا الأحداث ميدان ففي بها ، المتلبس لجنحا في
  3.بها متلبسا كان ولو حتى الأحداث قبل من

  

  

                                                           

 .34ص  ، المرجع السابق، عبد المالك رمازنية  -1
 .102ص ، المرجع السابق ، درياس  زيدومة  - 2
 .107ص ،  2007طبعة  ، منشورات بغدادي ، قانون الاجراءات الجزائية، فضيل العيش  3
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  تحريك الدعوى العمومية: ثانيا 
و  ،منها افتتاح الدعوى كنشاط إجرائيمقصود بتحريك الدعوى العمومية بيان اللحظة التي يبدأ ال    

عليه نشأتها إلى حالة الحركة و  فترض انتقال الدعوى من حالة السكون التي كانت عليها عندهو ما ي
   1.باتخاذ إجراء من الضبطية القضائية يمكن الحديث عن تحريك الدعوى العمومية فإنه
 مقسم مباشرة أما م يجز المشرع للنيابة العامة رفع الدعوىا لبس بهفي جنح الأحداث المتل    

يل كلو  في مخالفات الأحداث أجاز المشرع 03فقرة  59كما جاء في نص المادة ، الأحداث 
المادة  عليه ما نصتو وه ، م المخالفات الخاص بالبالغينقس ممباشرة أما رفع الدعوى  الجمهورية

ى  قاضي أر إذا  أنه نفس القانونن م 459تنص المادة و  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 446
 المخالفات ناظرة في قضاياالى المحكمة ال القضية علحمخالفة أ إلا ئع لا تكونالأحداث أن الوقا

مخالفة ارتكابها  المتضرر منعلى وبالتالي  ، 164 في المادة  االأوضاع المنصوص عليهحسب 
حيد وكيل الجمهورية هو الو  كما أن م المخالفاتقس ممدنيا أما اعد العامة الإدعاءقو لحدث طبقا ل

حة طبقا لنص م بشأنهم شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة المصلالمقد متابعة الأحداثق ح ول لهالمخ
  .انون الإجراءات الجزائيةمن ق 448المادة 

من  452و هو ما يفهم من نص المادة  ، أما التحقيق مع الحدث وجوبي في الجنايات و الجنح    
أو قاضي  حقيق المختص بالأحداثيقوم بالتحقيق معه قاضي التقانون الإجراءات الجزائية ، و 

و يجب ذكر القاعدة العامة و هي أن قاضي الأحداث لا ، الأحداث الذي هو رئيس قسم الأحداث 
ينعقد له الإختصاص إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية بفتح تحقيق أو شكوى مع إدعاء مدني 

و النيابة لها حق تحريك و  لهم الحق في تحريك الدعوى العمومية  الادارة، و  من المضرور
  2.المتابعة

ي تأخذ هو ، القانونية  يعتبر تحريك الدعوى العمومية لصالح الطفل أول خطوة في حماية حقوقه     
  :عدة طرق نذكرها كما يلي

  

  
                                                           

1

 ، ا���� ���� - �� .27 ص ، ا����� ا�

  ، ص بين العملي و النظريش ، شرح قانون الإجرات الجزائية فضيل العي -2
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  : وىــــالشك -01-

و القضائية أ يقصد بالشكوى في الاصطلاح القانوني هو البلاغ الذي تقدمه الضحية للسلطات     
"  GARRAUD"و قد قام الأستاذ  ،كطرف مدنيى العمومية و يتأسس النيابة بطلب تحريك الدعو 

للعدالة من طرف شخص تعرض شخصيا إلى هي عبارة عن إخبار موجه  :ى بقولهبتعريف الشكو 
الضحية هو المتضرر الأول من الجريمة أن الطفل و باعتبار ،  ضرر نجم بسبب جريمة وقعت عليه

إلا أن القانون ،  يك الدعوى العمومية بتقديم شكواهأول إجراء يتخذه بنفسه هو تحر  عليه فانالمرتكبة 
وإلا  العقلية لتحريك الدعوى العمومية هي تمتعه بقواهو ، قد اشترط في الشاكي توفر الأهلية الإجرائية 

انت من جرائم أما إذا ك ،نفس أو الاعتبارال ناب عنه في ذلك وليه إذا كانت الجريمة من جرائم
عليه يمكن القول بأن القانون قد أقر للطفل و ،  وصي أو القيم تقديم الشكوى عنهالأموال جاز لل

و لم يشترط فيها  ،ى الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكو  الضحية هو الأخر الحق في تحريك
عن الجريمة  بعةالشكوى في أي صورة تعبر عن الرغبة في المتا أي يمكن أن تتم ، شكلا معينا

يمكن تقديم الشكوى أمام و ،  أن تكون الشكوى كتابة أو شفاهةيستوي  و بالتالي ،المشمولة بالقيد 
طة يباشر ضباط الشر :" والتي نصها انون الإجراءات الجزائيةق 1لشرطة القضائية طبقا لنصضباط ا

كاوى والبلاعات يقومون ويتلقون الش 13و  12المادتين  17: المادة القضائية السلطات الموضحة في
 للنيابة العامة طبقا لنص المادة كما يمكن تقديمها "الابتدائية  بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات

يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوى و البلاغات و "  مفادها من نفس القانون والتي 36
ا قدمت الشكوى صحيحة ضد شخص معين إذو ،  ئمةبما له من سلطة الملا "يقرر ما يتخذ بشأنها

إذ يصح تقديم الشكوى ضد  ،شخص المشتكي منه حاضرا أو غائبا بالذات فانه يستوي أن يكون هذاال
  1. هذا الشخص معينا بذاته شخص غائب طالما أن

  : الادعاء المدني-02- 

وقعت جريمة  لماالأصل في تحريك الدعوى العمومية أنه من اختصاص النيابة العامة تقوم به ك   
المتضررين من الجريمة تحريك الدعوى العمومية عن  إلا أن القانون قد أقر للأشخاص ،في المجتمع 

مختص و هو ما أشارت إليه أمام قاضي التحقيق ال طريق الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني
                                                           

 قاصدي جامعة الحقوق ، في ماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائري ، القانون في للطفل الجزائية الحماية سويقات ، بلقاسم -1
 .27 ، ص 2011 \2010 ورقلة ، مرباح،
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أو جنحة أن متضرر من جناية  يجوز لكل شخص:" بنصها  انون الإجراءات الجزائيةقمن  72:المادة
تبقى مهمة مباشرة الدعوى العمومية و ،  "يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

وعادة ما يلجأ الشخص المتضرر من الجريمة  العامة بصفتها ممثلة للحق العام من اختصاص النيابة
 1.ةالإجراءات التي تقوم بها الضبطية القضائي إلى هذا الإجراء تفاديا لطول

يعاقب  ،عليه  كل شخص لحقه ضرر شخصيا من جريمة ارتكبت" لمدعي المدني بأنهويعرف ا   
الشخص  و بعبارة أخرى فإن مصطلح المدعي المدني هو وصف لحالة واقعية تخص، عليها القانون 

ي مطالبا بحقه ف المضرور من الجريمة ضررا مباشرا و ذلك في حالة إذا لجأ هذا الأخير إلى القضاء
 2.اء ما سببته له الجريمة من ضررالتعويض جر 

لا مجال  بحيث، الملاحظ من الممارسة القضائية أن استعمال هذه الطريقة محصور جدا و      
للمقارنة بين عدد الملفات المحالة إلى التحقيق بهذه الطريقة و عدد الملفات المحالة إليه بواسطة 

  3.الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق 

  :التكليف المباشر -03- 

ة بالطريق الجنائي في مباشرة عمل إجرائي معين هو تحريك الدعوى يملك المدعي المدني حق    
لإقامة التوازن مع الحق  و المدعي المدني يتمتع بهذا الحق بصفة احتياطية ،المباشر أمام المحكمة 

ومن   ار الملائمةتحريكها في إط عدمأو ، في تحريك الدعوى المباشرة  الأصيل المقرر للنيابة العامة
فتحريك الدعوى يرمي إلى هدفين في  ، جنائي و مدنيبين تلط هذا الحق له طابع مخ ناحية أخرى

عليه أوجد المشرع الجزائري للمدعي المدني و ،  قاب الجاني و تعويض المجني عليهوقت واحد هما ع
وذلك عن طريق ، الجريمة المرتكبة ضده ليشفي غليله من جراء  آلية لتبسيط الإجراءات و التحقيق

 4.شكوى مع التكليف بالحضور المباشر تقديمه أمام وكيل الجمهورية

                                                           

 .30 ، نفس المرجع، صبلقاسم   سويقات -1
 2008البديع،الجزائر، الجزائري،مؤسسة التشريع في الجزائية الدعوى خلال الجريمة ضحايا حقوق حماية ، الطيب سماتي -2

 .28ص
 .31 ص 2009، الجزائر ، هومة القضائي ، دار ، التحقيق بوسقيعة أحسن -3
4
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موضوع التكليف حصر  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 337: المشرع الجزائري في المادة    
انتهاك /الطفل عدم تسليم /  ترك الأسرة :المباشر بالحضور في خمس جرائم كلها مصنفة كجنح وهي

 . إصدار شيك بدون رصيد/  القذف/  حرمة المنزل

أما في ما عدا ،  بالتالي فقد استبعد المشرع التكليف المباشر بالحضور في الجنايات و المخالفاتو    
الادعاء مباشرة أمام جهة الحكم فعليه الحصول على ترخيص لجرائم إذا اختار المدعي المدني هذه ا

 1.جمهوريةمسبق من وكيل ال

سار عليه  أما المشرع المصري فقد حصر ذلك في الجنح و المخالفات دون الجنايات و هو ما   
ضور في بالح بينما أعطى المشرع اللبناني الحق في استعمال التكليف المباشر ،المشرع المغربي 

ي يعتبر حق شر أمام القضاء الجنائإن حق استعمال التكليف المبا،  جميع الجرائم دون استثناء
و المتضرر قد يكون شخص  ،ون غيره لا يسيء استعماله المتضرر من الجريمة د حتى شخصي
لا يلزم أن و  انوني للشركة التكليف باسمهايحق للممثل القالأخيرة وفي الحالة  ، أو معنوي طبيعي
  2. وجة مثلافقد يكون الابن القاصر أو الز   هو المجني عليه بحد ذاته في الجريمة المضرور يكون

التكليف  ومنه نرى أنه في حال اعتماد قانون خاص بالطفل فإنه يجب توسيع مجال استعمال    
المشرع الجزائري  أما عداها فإن ،رائم التي يكون الطفل فيها ضحية المباشر بالحضور في جميع الج

  .كان مصيبا في تحديده لهذا المجال

  الأمر بالحفظ: ثالثا

القضية إجراء إداري تتخذه النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية بشأن لأوراق الأمر بالحفظ    
، ويتخذ الإجراءات مباشرة بعد الإنتهاء من إجراءات البحث  ، أو حدث جريمة إرتكبها شخص بالغ

الأمر بحفظ القضية ف و عليه لقانونوفقا ل رية بنفسه أو يأمر بهاوالتحري التي يجرها وكيل الجمهو 
و جنحة أو مخالفة يتخذه عقب الإنتهاء أهورية بشأن كل جريمة وقعت جناية طة مقررة لوكيل الجمسل

   3. من عملية البحث والتحري

                                                           

1
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2
 .32ص  ، المرجع السابق، سويقات بلقاسم  - 
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  المطلب الثالث

  الإجراءات المتخذة ضد الطفل الحدث في مرحلة التحقيق

 سلطة بتولي الأحداث جرائم في حكم كقاضي منصبه جانب إلى الأحداث لقاضي القانون خول لقد
 العامة القاعدة عن خروج هي الميزة هذه و،  الجانح الطفل طرف من المرتكبة الجنح في التحقيق
 المشرع أن إلا تحقيق قاضي بصفته نظرها قضية في يفصل أن له يمكن لا القاضي أن المقررة

  صيةشخ دراسة في إليه يرمي الذي الهدف و  الجانح للطفل يخصصها التي للأهمية نظرا الجزائري
 تلك عن خرج المجتمع في يندمج حتى الحدث الطفل لإصلاح طريقة إلى الوصول أجل من،  الطفل
  . القاعدة

  الفرع الأول

  اصات قاضي الأحداث أثناء التحقيقاختص

أما في حال شكلت جناية فيكون قاضي  يكون قاضي الأحداث مختص إن كانت الوقائع تشكل جنحة
دث حأنه قد تكون الوقائع المسندة للحدث قد اشتبه في إرتكابها المع ، التحقيق وحده هو المختص 

  .وحده أو تكون مختلطة فيها أحداث و بالغين لذلك لا بد من التمييز بينهما

  في حال تعلق الأمر بجنحة إرتكبها الحدث لوحده: أولا  

لب يكون قاضي الأحداث هو المختص بالتحقيق و يتوصل الى ملف القضية عن طريق ط    
يحضر الحدث أمامه يتأكد من حضور وليه أو وصيه ف،  إفتتاحي لإجراء تحقيق من وكيل الجمهورية

فإن حضر الحدث تأكد من هويته و  ،و إلا عين له محامي تلقائيا  أو متولي الرقابة و كذا محاميه
التحقيق ثم  ستجواب عند الحضور الأول أمام قاضيهوية وليه ثم يقوم باستجوابه وفقا لإجراءات الإ

و له ،ولي الحدث و يتضمن المحضر حضور الولي و تصريحه بتحمل المسؤولية المدنية يستمع الى
من  455مناقشة الحدث حول الوقائع و يمكنه أن يتخذ أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 

  1. انون الإجراءات الجزائيةق

                                                           

 .174ص  2011،  06الطبعة  ،دار هومة  ،مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية ، محمد حزيط  - 1
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  في حال تعلق الأمر بقضية مختلطة: ثانيا  

ا كانت الوقائع تشكل جنحة فإنه لما يمكن لوكيل الجمهورية أن يعهد بالتحقيق مع الحدث في إذ    
فإنه يمكنه أن يحيل البالغ مباشرة على المحكمة عن طريق ، نفس الوقت الى قاضي التحقيق 

فيما تتم إحالة الحدث للتحقيق معه أمام  ، الإستدعاء المباشر للمحكمة أو التلبس حسب الأحوال
     1.ع البالغ كشاهدحداث و يسمضي الأقا

أن قاضي الأحداث يبذل كل همة و عناية و يجرى  القانون المذكورمن  453تنص المادة و    
و تقرير الوسائل  ، و التعرف على شخصية الحدث ، حقيقةالتحريات اللازمة للوصول إلى إظهار ال

صوص ء تحقيق غير رسمي طبقا للأوضاع المنتحقيقا لهذا الغرض فإنه يقوم بإجراو ،  ذيبهالكفيلة بته
  :ضي الأحداث كما يلي سنوضح التحقيقات التي يقوم بها قاو ، عليها في التحقيق الإبتدائي 

  التحقيق الرسمي   -01-

وجه الم ى عريضة إفتتاح الدعوى العموميةيقوم به قاضي الأحداث مع الطفل الحدث بناءا علو    
حداث بسماعه عند المثول الأول عن هويته و و يقوم قاضي الأ،  إليه من طرف وكيل الجمهورية

ه بأنه حر و ينوه، قانوني عن التهمة الموجهة إليه و يعلم الحدث بحضور نائبه ال يتحقق من ذلك
أو يترك ذلك  ،ام و يسأل والد الطفل الحدث عما إذا كان يعين له مح في الإدلاء بأي تصريح

و إذا رفض الإدلاء إلا بحضور محاميه فإن  اضي الأحداث أقوالهقى قفإن قبل فيتللقاضي الأحداث 
انون الإجراءات من ق 105 – 100قاضى الأحداث يتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة وفقا للمواد 

  .المتعلقة بتدابير الحماية  456 – 455أو المادتين   الجزائية

  التحقيق الغير رسمي  -02-

إطار التحقيق الغير رسمي أن يتلقى أقوال الطفل الحدث دون حضور يمكن لقاضي الأحداث في     
   2.سواء من أجل التعرف على شخصيته أو كسب ثقة الطفل  لا حتى تسجيلها في محضرو  ، لكاتبا

                                                           

 .175ص  ، نفس المرجع ،محمد حزيط  - 1

بالمعهد الوطني  12الدفعة  ،القيت على الطلبة القضاة للسنة الثانية  ،محاضرات في مادة الأحداث ، الأستاذة صخري مباركة  - 2
 .2003-2002 الجزائر للقضاء 
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  التحقيق الاجتماعي  -03-

 التعرف علىلغرض  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 453هذا النوع من الإجراء نصت عليه المادة    
بناءا على معلومات تتعلق  ذلكسائل الكفيلة بتهذيبه و أجل تقرير الو  من، شخصية الطفل الحدث 

و عن طبع ،  ومات المتعلقة بالحالة المادية والأدبية للأسرةذلك بجمع المعلو  ، الاجتماعي بالوضع
بذلك  و، و تربى فيها  ي الدراسة و الظروف التي عاش عن مواظبته فالطفل الحدث و سوابقه و 
  1.جراءإلى وجوبية هذا الإ و لم تشر المادة  ، ر الملائميمكنه أن يصل إلى التدبي

كما يجوز له أن يعهد بإجراء هذا  أجاز  القيام ببحث إجتماعي ، قانون الإجراءات الجزائية     
هلين الى المصالح الإجتماعية أو للأشخاص الحائزين لإجازة دبلوم الخدمة الإجتماعية المؤ البحث 

  2.لهذا الغرض

  الفحوص الطبية المختلفة  -04-

لة ما إذا كان الطفل في حا لأحداث إجراء فحوص طبية جسمانية لقاضي ا القانونلقد خولت     
يصدر ف،  أو صحية تحتاج الى فحص طبي يعاني من إضطرابات نفسية أنه  رأى أو ، الحدث معاق

و إجراء الفحص ،  صحية ليتم معالجة الطفل الحدثأمر بالوضع بإحدى المستشفيات أو المراكز ال
    3.كما يمكن لولي الحدث أن يطلبه و على قاضي الأحداث في حال رفضه  ان يسببه

  الفرع الثاني

  الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث

  أثناء التحقيق مع الطفل الجانح

ذات طابع وقتي يمكن تقسيمها إلى يتخذ قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل الجانح إجراءات    
  :صنفين 

  .إجراءات ذات طابع قمعي / 02 .إجراءات ذات طابع تربوي/ 01

                                                           

1
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 .، ص  الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي شرح قانون، فضيل العيش  - 2
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  الإجراءات ذات الطابع التربوي :أولا
نظرا للعناية و  ،لى تأهيل و إصلاح الطفل الحدث علاجية تهدف إهي وسائل تقويمية وتهذيبية و    

طفل الجانح فقد خول لقاضي الأحداث صلاحيات من نوع الخاصة التي أولاها المشرع الجزائري لل
و قانون الإجراءات الجزائية حدد ، يق عند توليه التحقيق مع البالغ خاص لا تتوفر لدى قاضي التحق

  :في ذلك على المعايير التالية  التدابير التي يجوز لقاضي الأحداث اتخاذها ضد الحدث و يعتمد
  .معيار السوابق العدلية -
  .يار مدى الخطورة الجريمة مع -
  . معيار الحالة الإجتماعية للحدث -
القاضي ضد الحدث  ومن خلال هذه المعايير يقرر التدبير الذي يتخذه  معيار سن الحدث -

  1.المتابع
التي تجيز و  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 455منصوص عليها في المادة ال نفسها هيو       

  :إلى  جرم الحدث مؤقتالملقاضي الأحداث أن يسلم ا
  .أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة  يه أو وصيه والد/ 1
  .مركز إيواء / 2
أو الهلال  اج الكشافة الإسلامية الجزائرية و مثال ذلك أفو  قسم إيواء بمنظمة عامة أو خاصة /3

  .الأحمر الجزائري 
  ملجأ ـ  أوسة إستشفائية نة الطفولة أو بمؤسمصلحة الخدمة الإجتماعية المنوط بها معاو / 4
مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة مؤهلة لهذا الغرض / 5

  .أو مؤسسة خاصة معتمدة 
غير أنه لا  ،إحالة الملف على محكمة الأحداثتنتهي صلاحيتها ب هذه التدابير وقتيةتعتبر و    

يان إلى تدبير يلجأ القضاة في غالب الأح أشهر 6جاوز مدة الوضع في هذه المؤسسات يجوز أن تت
وإذا كان الطفل مصاب بمرض عقلي فإن الوضع يتم لدى إحدى المؤسسات الطبية  التسليم للوالدين

  2.المختصة عامة أو خاصة 

                                                           

 .252ص ،  2014،دار هومة ، 09الطبعة  ، انون الإجراءات الجزائيةت في قامذكر  ،محمد حزيط  - 1
2
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 قمعي  إجراءات ذات طابع :ثانيا

بالرجوع و  مع مراعاة القواعد العامة صدر أي أمر لازملقاضي الأحداث أن ي  453/2تجيز المادة    
سب ما تقتضيه تسمح لقاضي التحقيق ح ، انون الإجراءات الجزائيةمن ق 109إلى نص المادة 

مدى جواز سنوضح  اعه الحبس أو بإلقاء القبض عليه وإيدبإحضار المتهم و   الحالة أن يصدر أمر
  .اقابية مؤقتلطفل الحدث في مؤسسة عإصدار أمر بإيداع ا

جعل قانون الإجراءات الجزائية الحبس المؤقت آخر إجراء يمكن لقاضي الأحداث أو قاضي     
و يشترط أن ،  الطفل الحدث الذي إرتكب الجريمةالتحقيق المكلف بشؤون الأحداث أن يتخذه ضد 

لرقابة ا تحتطفل في حالة الإفراج المؤقت أو تكون هذه الجريمة خطيرة لا يمكن معه وضع ال
هو من أخطر  المؤقتالحبس رهن إيداع المتهم الحدث  ويجب التنبيه الى أن، القضائية كتدبير وقائي

و القاضي لا يلجأ اليهالا إذا  و له حالات إستثنائية جدا،  ءات لما فيه من سلب لحرية الحدثالإجرا
بحاجة الى في هذه الفترة و المشرع لا يجيز حبس الحدث لأن هذا الأخير ،كان هذا التدبير ضروريا 

ضرورة ابعاده عن السجون حتى لا يختلط بغيره من المتهمين و  اسلوب خاص في المعاملإضافة الى
انون من ق 456أكدت المادة  كماير سلبي على نفسية الطفل لما له من تأثو ، تنتقل اليه العدوى 

سسة لاثة عشر سنة كاملة في مؤ أنه لا يجوز وضع الحدث الذي لم يبلغ ث الإجراءات الجزائية على
من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة  13و تشير الفقرة ، عقابية و لو كان بصفة مؤقتة

لأقصر مدة و  يرشؤون قضاء الأحداث انه لا يستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخ
  .ما يفصلون عن البالغين بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن بعد ك تبدليسو  ممكنة

لا يجوز إصدار أمر بالحبس سنة  13الأحداث التي تقل أعمارهم عن يتبين لنا مما سبق أن     
أما ا و يطعن فيه أمام غرفة الاتهام و كل أمر مخالف لذلك فهو باطل بطلان مطلقبشأنهم ،  المؤقت

اعهم الحبس ا للمادة السابقة إيدسنة فإنه يجوز طبق 13بالنسبة إلى الأحداث الذين تجاوز سنهم 
ي تهديد الشهود أ يمكن للحدث العبث بالأدلة أو حال الضرورة لانه في غالب الأحيان لاالمؤقت في 

 فلو تم تسليمه لوالديه أو وصيه بدلا من حبسه لكان فيه وقاية انه لا يؤثر على مجرى التحقيق ،
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ن ة التي تعود على الحدث من حبسه وإ السلبي كبر وحيلولة دون عودته لذلك دون أن ننسى الاثارأ
  1.كان تسليمه غير مجدي فعليهم وضعه في مكان مخصص للأحداث

  المبحث الثاني

  خلال مرحلة المحاكمة الأحداثمعاملة 
تضمن قانون الإجراءات الجزائية قضاء خاص لقد خصص المشرع الجزائري بموجب الأمر الم   

 هذا ، لإرتكابه الجريمة  الذي أدت عوامل كثيرةالطفل الحدث و ك من أجل العناية بذلبالأحداث و 
محاكمة الأحداث ب القضاء العادي ها فيعلى عكس بعض التشريعات العربية كالسعودية التي يختص 

محاكم الأحداث مؤسسة إجتماعية  و تعتبر ،مييزأي ت مية التي يرتكبونها دوناجر عن الأفعال الإ
من  كثيراالذين يحتاجون و  ،خاصة من المذنبين  نها تتعامل مع فئةكو عادية ليست مجرد محكمة و 

  . متخصص قضاء الرعاية والتوجه إلى

  المطلب الأول

  الأحداثالجهة القضائية الفاصلة في قضاء 

 العالم يد على" شيكاغو"  بمدينة 1899 في الوجود إلى العالم في أحداث محكمة أوّل ظهرت
 هم وأولاد أطفال من مجرمين نصنع إننا" : قائلا مواطنيه خاطب لذيا" واينز فريديرك"  الأمريكي

 يلزم خطير خاطئ أمر الواقع في ولكن مجرمون كأنهم لهم ومعاملتنا إياهم بمحاكمتنا مجرمين غير
  ".تجنبه

إذا كانت الجهات الجزائية الخاصة بمحاكمة البالغين تنقسم من حيث توزيع الاختصاص النوعي     
و محكمة ،و محكمة الجنح الناظرة في مواد الجنح  ،الجنايات الناظرة في مواد الجناياتإلى محكمة 

 فإن لقضاء الأحداث خصوصيته من حيث توزيع ،الناظرة في قضايا المخالفات المخالفات
  .الاختصاص النوعي وذلك بناء على التكييف القانوني المعطى للجرائم التي يقترفها الأحداث

  
                                                           

 . 124ص  ، ، دون طبعة ، الجزائر 2008، الأحداث في التشريع الجزائري ، دار الهدى، نبيل صقر و صابير جميلة  - 1
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  الفرع الأول

  الأحداثيل المحاكم المختصة بقضاء تشك

هي ث و احدللفصل في شؤون الأطفال الأ تعتبر محكمة الأحداث هي الهيئة القضائية المختصة   
خاصة تدابير  ،حكام الصادرةتختلف عن المحاكم العادية سواء من حيث التشكيلة أو طبيعة الأ

خاص  قضائي بجهاز الأحداث فئة الجزائري المشرع خص قدو  الطفل الحدث ضد تخذت حماية التيال
 و الأجهزة هذه بين الاختلاف ووجه ،للانحراف المعرض أو الحدث بالطفل العناية أجل من ذلك و

 المقررة التدابير بذلك نعني والصادرة  الأحكام طبيعة حيث من أو التشكيلة حيث من العادية المحاكم
  . 1 الجزائية الإجراءات وقانون العقوبات قانون في

  الأحداث محكمة تشكيل:  أولا

جه من قاضي الأحداث أو خار  ائييتشكل قسم الأحداث سواء الموجود بمقر المجلس القض      
أمين الضبط عملا بأحكام المادة و ،الجمهورية ممثل النيابة العامة  و وكيل مساعدان قاضيانو  رئيس
ة ثلاث سنوات لين و الاحتياطيين لمدو يتم تعين المحلفين الأص، انون الإجراءات الجزائيةمن ق 450

سين بشرط أن يبلغوا سن و يتم إختيارهم من بين الأشخاص من كلا الجن،من طرف وزير العدل
  2.متمتعين بالجنسية الجزائريةو لمهتمين بشؤون الأحداث و أن يكونوا من ا الثلاثين

القرار إلى يعرض الحكم أو  دم حضور المساعدينعف محكمة الأحداث من النظام العام تعد تشكيلة    
 266790ملف رقم  03/1984/ 20هو ما أشار إله قرار المحكمة العليا بتاريخ و ،البطلان المطلق 

أنه لما كان ثابتا في قضية الحال أن إرتكاب فعل السرقة قد تم يوم  :و الذي جاء في حيثياته
مره يوم إرتكاب الأفعال ع بذلك كانو  22/05/1962م الطاعن من مواليد أن المتهو  02/10/1979
أشهر  8فإن المجلس القضائي الغرفة الجزائية بقضائها على الطاعن بعقوبة  ،خمسة أشهرسنة و  17

لأحداث يعد خرقا حبس نافذة دون التصريح بعدم إختصاصه لإحالته الحدث أمام الجهات الخاصة با
  .3 و المتعلقة بالاختصاص 447دة عملا بالما انون الإجراءات الجزائية،من ق 433و  442للمادتين 
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س يختص في النظر المجل دة خارج محكمة مقرالموجو المحكمة  مستوىى علالأحداث  مقس        
 المكانا به أو،إقامة الحدث محل افيهالتي  اختصاص المحكمة ميبإقلا الأحداث يرتكبهبالجنح التي 

  1.الحدث به دعأو  الذي المكان أوى الحدث عل فيهعثر  الذي

  سالمجلى مستوى علغرفة الأحداث : ثانيا

 أحداث غرفة قضائي مجلس بكل توجد أنه علىانون الإجراءات الجزائية،ق من 472 المادة نصت    
 لحماية المندوبين المستشارين بمهام القضائي المجلس أعضاء من أكثر أو مستشار إلى يعهد

 للتقاضي ثانية درجة باعتبارها الأحداث غرفة وتختص هذا العدل وزير من بقرار وذلك ،الأحداث
 التحقيق وقاضي الأحداث قاضي من الصادرة الأوامر ضد، المرفوعة الطعون جميع في بالنظر
ب لحماية مندو مستشار - :منس المجل مستوىى علالأحداث  غرفة لتتشك ،الأحداث بشؤون المكلف

 ينمستشار  - ./احدو س مجل توىمس ىعلمستشار  منأكثر  ر العدلزيو  يعينقد و الأحداث رئيسا 
كاتب -/.النيابة العامة- /.س القضائيالمجلمقر  مستوىى عل الموجودين المستشارين بين من يينقاض

 .الضبط

 تختص غرفةو  ،الأحداث بشؤون متماواهاية ر د ذو يكون أنيشترط في رئيس غرفة الأحداث و    
المحكمة  مستوىى علالأحداث  ما قسيصدرهت التي اار ر الق فيلفصل س القضائي بابالمجلالأحداث 
الأحداث  بشؤونالمختص  يققاضي الأحداث كقاضي التحق عنامر الصادرة لأو ا، و المستأنفة
 اإليهعة المرفو  الاستئنافاتفي  لتفصو س القضائي تنظر بالمجلفغرفة الأحداث ، و منه فإن المستأنفة

أحكام محكمة المخالفات بالنسبة و  ،نيضد أوامر التحقيق عندما يستأنفها الحدث أو نائبه القانو 
ضد أحكام قسم الأحداث لمحكمة مقر ، و كذا اد الجنحضد أحكام قسم الأحداث في مو و  ،حدثلل

 2.المجلس في مواد الجنايات

لة لقاضي المخو  طاتالسلكافة  الإستئنافب بغرفة الأحداث في حالة المندو مستشار خول للكما ي    
  3. انون الإجراءات الجزائيةن قم 455إلى  453 مناد المو ي ا فعليهص والمنصو الأحداث 
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 محكمة الجناياتتشكيل : ثالثا

ما قد و  ا جناياتبأنهفة الموصو في القضايا  متختص بالحك ،لاية عامةو ي محكمة شعبية ذات ه   
 1.ناقانو التشكيلات المحددة  وفقائية نه امأحك منا بهبط تر ي

المرتكبة  ،ابهالمخالفات المرتبطة و كذا الجنح و في الجنايات  صلفتختص محكمة الجنايات في الو    
غرفة  من راا بقر إليهالمحالة ،تخربية  أوابية إره نها أعمالفة بأالموصو  والأفعال المتهمين فطر  من

أصبح الأحداث  داءالسو ئر في العشرية اسبب الأزمة الأمنية التي طالت الجز بو كاستثناء و  ماالإته
ذه هإلى  التصديإلى  حيث سارع المشرع ائمهملتنفيذ جر  الإرهابيونا به يستعينالتي  لوسائلا إحدى
ير افبر  25المؤرخ في  10الأمر ئية بمقتضىاءات الجز االإجر  قانون يلمية الخطيرة بتعدارة الإجر الظاه

نظر في قضايا الأحداث أن تا له تأصبح الجناياتلمحكمة جديد  إختصاص ضافأ الذي 1995
ا إليه المحاليينتخريبية  أوابية إرها أفعالا إرتكبو  لذيناو  ةكاملالعمر ستة عشر سنة  من البالغين

محكمة الجنايات الناظرة في قضايا كيل تشحول ني القانو غياب النص أمام و ،  ماالإتهغرفة  منر ابقر 
من  1 فقرة 258 في المادة عليهص المنصو  العاديني كيل القانو التش عنيخرج  لافإنه الأحداث 

  .2 انون الإجراءات الجزائيةق

  الفرع الثاني

 اصـــــــــواعد الاختصــــــــــــق

ن قسم الأحداث المختص إقليميا يكو  "هعلى ان انون الإجراءات الجزائيةمن ق 451نصت المادة     
و محكمة والديه أو وصيه أ محل إقامة الحدث أوا أوالتي بها تهالمحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائر هو 

و  "ائيةنه وأودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أأو المكان الذي  ،فيه على الحدث الذي عثرالمكان 
 :إن الاختصاص في مواد قضاء الأحداث يكون على الشكل التاليف تفسيرا لهذه المادة

 في مواد المخالفات:أولا 

 قسما تهذيبه إلى توجيهه و  و رغبة في إفراد عناية خاصة به ترمي لصالح الحدثص المشرع خ   
قاضيا  أقام على رأس هذا القسمينظر في قضايا الأحداث و ،كما سبق و أن تناولناه  بالمحكمةخاصا 
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ة النيابة العام لكن لو ارتكب الحدث جريمة كيفت من طرف اهتمام بشؤون الأحداثودراية و  له خبرة
لقاعدة من يملك  ث ليفصل فيها تطبيقافهل تحيلها على قسم الأحدا على أن وقائعها تشكل مخالفة

هذا السؤال فقد  الكل يملك الجزء؟ أم أن النيابة تحيل الحدث على قسم المخالفات؟ للإجابة على
 يحال الحدث الذي لم يبلغ من الثامنة" على أن  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 446نصت المادة 

 بذلكو  المحكمة بأوضاع العلانية تنعقد هذه و ،عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات
بأن عاد إلى تطبيق  قضاء الأحداث الإجراءات المتبعة أمامخرج عن المبدأ المقرر في المشرع 

يتجلى هذا التراجع و ،يرتكبها الأحداث  القواعد العامة المقررة للمجرمين البالغين على المخالفات التي
 :من المشرع في نقطتين

 بأن تتم محاكمتهم أمام أ المقرر لصالح الأحداث الجانحينخلافا للمبد :ختصاصمن حيث الا 1-
 يسلم وكيل الجمهورية تكليفا بالحضور للأطراف بما فيهم فإنه في مواد المخالفات ،قسم الأحداث

 .لحدث للحضور يوم الجلسة أمام محكمة المخالفات

غير أن المشرع ،أن تنعقد جلساته سريةحداث إن الأصل في قسم الأ :التراجع عن مبدأ السرية 2-
فرغم  من ذلك مجهولة تبقى العلةو  ،ذا المبدأ ليعلن عن علنية الجلسةفي مادة المخالفات تراجع عن ه

سن الرشد الجزائي  مادام لم يبلغ الحدث يبقى صغيرتجاه المخالفة إلا أن إيسر الزجر الاجتماعي 
 .في مادة المخالفات لا يكون كذلكو يات و الجنح ن صغير السن في الجنافلا يعقل أن يكو  ،بعد

عن طريق التكليف بطريقتين إما تكون تجدر الإشارة إلى أن إحالة الحدث على محكمة المخالفاتو    
المدني عن الحدث في هذه  و يجب تبليغ المسؤول تحديد جلسة للنظر في المخالفةبالحضور بعد 

أمر الإحالة الذي يصدره قاضي الأحداث بعد التحقيق  عن طريق، وإما الحالة للحضور إلى الجلسة
 .الوقائع لا تكون إلا مخالفة في القضية إذا رأى أن

 في مواد الجنح: ثانيا 

 فإنه يصدر ،من التحقيق في جنحة اقترفها حدث إذا انتهى قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث   
المحكمة  قسم الأحداث المختص إقليميا هو و يكون ،لملف إلى قسم الأحداث لينظر فيهاأمرا بإحالة ا

 المكان الذي أودع الحدث فيه سواء بصفة مؤقتة أو أو،تي وقعت الجريمة بدائرة اختصاصهاال
 كما تختص هذه المحكمة أيضا بالنظر في تدابير الحماية المتعلقة بالطفل الذي كان ضحية،ائيةنه
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هي أنه إذا أظهرت محاكمة و ،حها المشرع طر  غير أن هناك حالات تفرض نفسها، ةحجناية أو جن
فإنه في هذه الحالة  بوصفها جنحة هي في الحقيقة جنايةالأحداث أن الجريمة المقترفة  الحدث بقسم

القضائي أن تحيلها لقسم الأحداث  المجلس الأحداث بالمحكمة غير محكمة مقر يجب على قسم
و يندب  يها أن يأمر بإجراء تحقيق تكميليفيجوز لهذا الأخير قبل الفصل ف ،سلمجلبمحكمة مقر ا

هذا حسب ما رسمته الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث و  إذا كان أمر،تحقيق  لهذا الغرض قاضي
 1.قانون الإجراءات الجزائيةمن  3\467المادة 

إذا صدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبت "على أنه  ن نفس القانونم 494نصت المادة و    
تبين أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم  جاز للنيابة العامة إذا ،ى شخص حدثعل

  " تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايتهالأحداث لكي 

 د الجناياتفي موا: ثالثا 

ينعقد الاختصاص للنظر في جنايات  هعلى أن انون الإجراءات الجزائيةمن ق 451نصت المادة    
المشرع أقر بموجب أحكام هذه ف ،لقضائيالمجلس االأحداث الذي يوجد بمقر الأحداث إلى قسم 

ها أن الاختصاص النوعي في مادة جنايات الأحداث ينعقد حصرا لقسم الأحداث دمفا المادة قاعدة
و يترتب على ذلك من الآثار القانونية أن قاضي التحقيق إذا أحال  ،س القضائيمجلمقر ال بمحكمة
فإنه يجب على  ،مجلسالإحالة إلى قسم الأحداث بالمحكمة غير محكمة مقر ال بموجب أمر الملف

ا نهأنه إذا فصلت فيها فإهذه الجناية، و  في نظرالأن تعلن عن عدم اختصاصها النوعي ب هذه الأخيرة
لا أنه إ ،المحكمة العليا إذا تم الطعن فيهيترتب عليه نقض محقق أمام  ارتكبت خطأ إجرائي تكون قد

محكمة  إشكال يطرح نفسه في ما يتعلق بالاختصاص، فلو أن قاضي التحقيق بالمحكمة غيريرد 
بموجب  س حقق في جناية اقترفها حدث و استكمل جميع عناصر التحقيق و أحال الملفمجلمقر ال

تكييف  المرافعة أعادت المحكمةس، وبعد المناقشة و مجلالأحداث بمحكمة مقر الأمر إحالة إلى قسم 
تقضي بعدم  ره المحكمة في هذه الحالة، هللى جنحة، فما هو الحكم الذي ستصدع من جناية إالوقائ

إن ما  ؟.الجزء تقوم بالفصل في القضية طبقا لقاعدة من يملك الكل يملكاختصاصها أم تتصدى و 
التي  س بالفصل في الجريمة المقترفةمجلجرى به العمل، هو أن يقوم قسم الأحداث بمحكمة مقر ال
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 الاعتباراتلعل و  ،اقشات والمرافعات بالجلسةيد تكييفها من جناية إلى جنحة في معرض المنأع
   1. غياب النص الذي يمنع الفصل المؤسس عليها هذا الاتجاه هو القانونية

أمام قسم الأحداث بالمحاكم هي نفسها إجراءات المحاكمة المتبعة أمام كما أن الإجراءات المتبعة    
، إضافة إلى اقتصاد الإجراءات وعدم إرهاق مرفق المجلس القضائي بمحكمة مقرقسم الأحداث 

وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص النوعي في مواد الجنايات لم يأت على إطلاقه، بل  هذا،  القضاء
 ةفي فقر  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 249حكام المادة المشرع اعتمد استثناء صريح تضمنته أ أن

بالحكم على القصر البالغين من  -أي محكمة الجنايات–كما تختص "ما يلي  التي نصت علىالثانية 
ئي من غرفة نهاوالذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية و المحالين إليها بقرار   سنة كاملة 16العمر 

كان يجد له  إن هذا الخروج الصارخ للمشرع عن القواعد المقررة في مواد جنوح الأحدث إن، "متهاالا
فإنه يحبذ لو  في ظل ظروف خاصة نعتقد أن الجزائر قد قطعت شوطا كبيرا في تخطيها،  تفسيرا

ا لم تبين لنا العقوبات التي يمكن تطبيقها على الأحداث نه، خاصة أ صياغة المادة يعاد النظر في
وللإشارة فقط ومن  ،حاكمةلإجراءات المتبعة أثناء المفي هذه الحالة، كماأنه لم يبين لنا عن ماهية ا

النص لازال يطبق بدليل حصولنا على قرار للمحكمة العليا تؤكد فيه هذه الأخيرة  فإن الناحية العملية
سنة، و ذلك لتورطه  16لجنايات هي المخولة قانونا بالفصل في قضية طفل قاصر يبلغ ا أن محكمة

  2.في أعمال إرهابية 

 المطلب الثاني

  أقرها المشرع للحدث أثناء المحاكمةأوجه الحماية التي 

بعد استعراض الجهات القضائية المخولة للنظر في قضايا الأحداث، نستعرض فيما يلي    
الخاصة ءات اتختلف عن الإجر لإجراءات ا ،هذهالخاصة التي تميز محاكمة الأحداثالإجراءات 

لأحداث المنحرفين، كالمعرضين حيث أكد المشرع على أن تقوم إجراءات الخاصة بابمحاكمة البالغين،
تختلف عن الإجراءات عند محاكمة البالغين وهذا ما للإنحراف على أسس وقواعد جنائية إجتماعية 

  :سنبينه من خلال الفرعين التاليين
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 الفرع الأول

  حدث أثناء المحاكمةلل أوجه الحماية الخاصة التي أقرها المشرع

  يف بالحضورالتكل:أولا 

م فإن ث من، للدعوىيعتبر رفعا  المتهمالنيابة العامة إلى  توجهه الذير الحضو ب فيالتكل إن   
يحتوي التكليف  أنيشترط و ،  فيه مشتبهما لا متهيصبح  حقهذا الأمر في هر وبصدو الشخص 

ى علالتي تعاقب  نيةالقانو اد والمو  إليهبة المنسو مة والته المتهم اسم منرية جوهى بيانات علر بالحضو 
  1. الجلسةتاريخ و  اأمامهر الحضو ب المطلو المحكمة ليف و ذا التكلهة المصدرة هالج، ذلك

 مراحل الدعوى مختلف ني فيثل القانو المم أولي الو ر الحدث مع حضو جب أو  ائريالمشرع الجز و    
يخطر "  انون الإجراءات الجزائيةن قم 454المادة  عليهما نصت  هوو ،الحماية  ودعاوىئية االجز 

فالمشرع ، "له كالمعروفين حضانتهل{يتو  أومن هصيأوو  الحدث والديء المتابعات ااث بإجر الأحد قاضي
 من هلتمكين و ذلك حدث،للني ؤول القانو المس أو الحاضن أو أو وصيه ووالديهحدث لليغ التبلجب أو 

الحدث  فيتكل منالأساسي والهدف ، حماية الحدث تحققا تبواسطتهءات التي ااتخاذ جميع الإجر 
إعادة تربية فائدة  حققي سماعه أنالقاضي يرى  من كل سماعو ، سماعهم هوسة الجلر لحضو  يهوول

  2.واصلاحهالحدث 

  المحاكمة سةجلمن حضور  الحدث عفاءإ :ثانيا

قاضي ال سات المحاكمة فسمحجلالحدث  المتهمر حضو ب وجو قاعدة  عنخرج  ائريالمشرع الجز    
ما نصت  هوو  ،سة المحاكمةجلر في الحضو  منمخالفة  أوة جنح أوبجناية  المتهميعفي الحدث  بأن

 عنإعفاؤه  حة الحدثمصلا إذا دعت لهز ويجو "  انون الإجراءات الجزائيةن قم 467المادة  عليه
 ."حضوري رايعتبر القر و ني القانو  نائبه أومدافع  أو ميمحا يمثلهذه الحالة هفي و سة الجلر حضو 

 أوا كلهفعات االمر  ةطيلالحدث  قت بانسحابل و يأمر في ك أنفي  لك الحققاضي الأحداث كذول
  3.الحدث ر بحضو نية علسة جليصدره في  مالحك أنإلا  الجلسة ا أثناء سيرمنهجزء 

                                                           

1

 ا	%�$# ، �*�-  .49 ص ا	��	C ر��ز0�� ، ا	��
2


 ا	%�$# ، ص  -  .211ز��و�� در��س ، ا	��
3


 ا	%�$# ، ص �*�-  .50 ا	��	C ر��ز0��  ، ا	��



 )دراسة قانونية و قضائية(الأحداث                                        الفصل الأول           
 

 

40 

  ء تحقيق مسبقاوجوب إجر : ثالثا

 شخصية فحص فيها الحدث بما يرتكبهالجنح التي و بي في الجنايات وجو مع الحدث  قالتحقي   
ما أقره  الأحداث ايرتكبهالابتدائي في الجنح التي التحقيق ء اب إجر وجو بدأ تطبيقات م ومن الحدث

الأحداث طبقا لنص  مقس مار أمبالحضو  المتهم ليفنيابة العامة تكللز يجو ، إذ لا  حماية منالمشرع 
 ن يكلفبأخيص انيابة منح تر لل يمكنلا  أنه، كما انون الإجراءات الجزائية ن قم 1/ 337ة الماد
 لمتهمفي حالة إحالة او  ،المادة  للفرع الثاني من نفسالأحداث طبقا  مقس مر مباشرة أماالحضو بحدثا 

في القضية إلا  ع الفصليستطي لا فإنه فيه ميت محالة الحدث ل حقيق حولالت وكان مإلى قاضي الحك
 ص المادةنو ذلك وفق ا إتجاه الأحداث اءهإجر  يمكنبس لا التلءات اإجر كذلك و ،  تحقيق ءابعد إجر 

، أما بالنسبة معنويفي خطر  الموجودينبالنسبة للأحداث كذلك و  انون الإجراءات الجزائية،من ق 59
  1.مخالفةللبفحص شخصية الحدث المرتكب  مجب القيايو ني قانو جد نص فإنه يو مخالفات لل

 الفرع الثاني

  لجميع الأحداث أوجه الحماية العامة التي أقرها المشرع

لمشرع الجزائري قضاء الأحداث ببعض القواعد الخاصة ناهيك عن تلك التي تتعلق لقد أصبغ ا   
بالاختصاص و التشكيل، و ذلك باعتبار هذا الجهاز هيئة علاجية تربوية تهدف إلى إصلاح الحدث 
الجانح و تهذيبه بالدرجة الأولى وليس معاقبته، فهي بسيطة و مرنة من حيث التطبيق وخالية من 

باستقراء قانون الإجراءات الجزائية نجد أن هذه المبادئ و  ،تعيق مهمة تقويم الحدثلتي التعقيدات ا
  :تتمثل فيما يلي

  :ساتالجلمبدأ السرية في  : أولا

ر للجمهو  نية بفتح باب قاعة المحاكمةعلسة الجل تكون أنئية اسات المحاكمة الجز جلفي  الأصل   
تمييز  دون حقوق الخصومعاة امر و ط التسل معدو رد التج منفر أكبر قدر يتو سات حتى الجلر لحضو 

سات في الجلنية عل أن المتابع لسير المحاكمة، كماو ر الحاضر لجمهو ا ذلك بفضلو  ، أو تفضيل
حة مصل أنإلا  ، الجريمة ى إرتكابعل مالإقدا نفسه هل من تسولقائيا لردع و بعدا  تحقق المحاكمة
 لأنحة الحدث، لمصل تحقيقا نيةقانو سات كقاعدة الجلية ت المشرع يقر بقاعدة سر جعل وأسرتهالحدث 
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في تدابير التربية كالحماية التي  إمكانية النجاح مننية قد يصعب علسة جلير بالحدث في التشه
في تأخيره في الاندماج في  تساهمية قد معنو  بةعقو يعد  ذاتهفي حد  بهير بل التشه،  لصالحهقررت 

  1.افهانحر  أوالمجتمع 

 الذينى عل سةالجلر في الحضو يقتصر  أنسات المحاكمة للأحداث يجب جلقاعدة سرية حقيق ولت    
الخبير و الإجتماعي  قباالمر و د والشهو النيابة و ، وليه ومحاميهو الحدث : همذلك و  القانون خول لهم

يقضي المبدأ العام أن تجرى المحاكمات بصفة علنية ، و  ربالحضو قاضي الأحداث  لهمسمح  ومن
الجمهور، و ذلك حماية لحقوق الأطراف غير أن هذا المبدأ غير مطبق بالنسبة لقضاء أمام 

الأحداث، كون أن المحاكمات تجرى في جلسة سرية، و ذلك مراعاة لمصلحة الحدث و خوفا من 
الانعكاسات السلبية التي قد تضر بنفسية الطفل و سمعته الاجتماعية إذا ما تمت محاكمته بصفة 

  2. علنية

 وتعتبر قاعدة سرية الجلسة في قضايا الأحداث من الأمور التي تمس بالنظام العام، حيث يترتب   
في قرار لها جاء في  و هذا ما قضت به المحكمة العليا ،البطلان المطلق تعلى عدم مراعا

 ".إن محاكمة الحدث تنعقد في جلسة سرية، و أن ذاك يعد إجراء جوهري و من النظام العام"منطوقه
ورغم  ،ما أن هذه السرية تتحقق بأن يفصل في كل ملف على حدة في غير حضور باقي المتهمينك

فإن  وعليه ،أن السرية المطلوبة في إجراءات المحاكمة إلا أن الحكم يجب أن يصدر في جلسة علنية
قاضي فكيف يمكن لل تطبيق مبدأ علنية الحكم أو القرار بالنسبة للأحداث صعب من الناحية العملية،

  .سرية  أن يوفر العلانية في النطق بالحكم في قضية جرت جلستها و مداولتها بصفة

  حضر نشر ما يدور في الجلسة:ثانيا

أضفى  ذا المبدألهتدعيما و ا المشرع أقرهسات محاكمة الأحداث جلئر السرية في افي الجز      
ما  هوو  ،اكمة الأحداثسات محجلفي حضر نشر ما دار في تتمثل حدث لل أخرىالمشرع حماية 

 نفس القانون من 489المادة  جبتأو ما ك ، انون الإجراءات الجزائيةمن ق 477المادة  عنهت تكلم
 كاتب يمسكه، علني  خاص غير سجل ات قضائية للأحداث فيجهت الصادرة في اتقييد القرار 
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 أنهغير ،القضائية سوابق صحيفة الذيب في كالتهت المتضمنة تدابير الحماية اار ر كما تقيد الق الجلسة
  1.ميةعمو حة مصل أو أخرىطة سل أية دونالقضاء لرجال مة المسل 02 مرق سائمفي الق إليهلا يشار 

جاء في نص المادة الثامنة من قواعد الأم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث      
 " أن تؤدي إلى التعرف الى هوية الحدث حيث المبدأ نشر أي معلومة يمكن نلا يجوز م" على أنه 

ذلك للحيلولة ودون إساءة سمعة الحدث الذي تجري محاكمته للحفاظ على شخصيته الغضة والهشة و 
يتصل إتصالا وثيقا بمبدأ السرية فلا يمكن أن  مبدأهذا الو ،  التي هي في طور التكوين والنضج

  .رللجمهو  تتحقق السرية كاملة إلا بتطبيق مبدأ عدم العلانية

  استعانة الحدث بمحامي :ثالثا

عنه دفاع للبحاجة إلى محامي ،ئية الية الجز والمسؤو  راكالإدالكامل البالغ  المتهم كانذا إ    
 عنهالدفاع و  أكثر حاجة إلى محامي لإرشاده راكالناقص للإد المتهمالحدث  فإن ات القضائيةالجهأما

 151/1 في نص المادة مجسدا ريا حيث نجدهدستو  به فمعتر  الدفاع حق ئراالجز  وفي،  حقوقه وعن
 محامي ليفيستطيع تك مشخص لو كل ، مضمونالدفاع  نبمعنى أ" به عترفالدفاع م: التي تنص 

  .ب المساعدة القضائيةلطللة الدو لجأ إلى  حقوقه وعن عنهدفاع لل

ذلك تحت و ، وجوبي  تعيين المحامي في مرحلة التحقيق أمام قسم الأحداث هو إجراءكما ان     
القانون على أن حضور محامي لمساعدة الحدث وجوبي  كما أكد،  طائلة بطلان إجراءات التحقيق

كما  ،يعين قاضي الأحداث محاميا للحدث عندالاقتضاءو ، في جميع مراحل المتابعة و المحاكمة 
ن تعيين المحامي يتم من القانون المتعلق بالمساعدة القضائية  قد أكدت على أ 25نجد أن المادة 

زائية الأحداث أو محكمة الأحداث أو أي جهة ج بصفة تلقائية لجميع القصر الماثلين أمام قاضي
  2. ، أخرى

 نائبه أو الحدث يختر مإذا ل"  قانون الإجراءات الجزائية 454في نص المادة كذلك كما جاء     
، المحاميننقيب  د إلىعه أو، لهحاميا م نفسهقاء تل منقاضي الأحداث  عين، لهني محاميا القانو 

القدرة عن الطفل الحدث تنعدم فيه الخبرة و  وترجع الحكمة في هذا إلى أن "حدثللبانتداب محامي 
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إلى أن الحدث يمكن أن يطمئن إلى محاميه، فيفصح له عن كل ظروف  الدفاع عن نفسه، إضافة
 مئاالجر  مختلف في، و م قضاء الأحداث يعتبر حضور المحامي أمرا وجوبيا أماصة كخلاو ، الجريمة

  .مية مختلف مراحل الدعوى العمو  فيو 

  المطلب الثالث

  التدابير المتخذة في مواجهة الأحداث جلسة المحاكمة و 

المحاكمة  تبدأفز بالبساطة من حيث الإجراءات ا قضايا تتمينهن الملاحظ على قضايا الأحداث أا   
له، و يكون ذلك بحضور وليه أو نائبه  تهامن هويته و توجيه الابسماع الطفل المتهم بعد التأكد م

في  ن قانون الإجراءات الجزائيةم 467و في هذا نصت المادة  ، تنتهي بصدور احكامو القانوني  
هنا و ..." الحدث و الشهود و الوالدينيفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال "  هالأولى على أن تهافقر 

 ىهذا إن دل على شيء فإنما يدل علو  ، ملو لم يستعمل لفظ استجوابنلاحظ أن المشرع استع
       الاهتمامالأخير وجه الاستماع و  جب عليه أن يعير لهذاصعوبة دور قاضي الأحداث الذي ي

على القاضي أن يعرف كيف يتجاوز " الانتباه، أو بالأحرى كما يعبر على ذلك الدكتور بوعزة ديدن و 
الإطمئنان حول  عليه أن يتوصل إلى خلق مناخ ملائم منو ات و التناقضات، بمواقفه هذه الصعوب

  1."الذي يحرص على مصلحة ولده لك الوقت عليه أن يقدم صورة الأبفي ذالجانح، و  حدثال

  الفرع الأول

  كيفية سير الجلسات

لتـــدخل إن تبســـيط الإجـــراءات المتبعـــة أمـــام قضـــاء الأحـــداث يمثـــل شـــرطا أساســـيا لضـــمان فاعليـــة ا    
القضائي، أضاف إلى أن الإجراءات المبسطة تمنح القاضي مرونة تجعله قريبا مـن الحـدث و قـد أورد 

الـى  343قانون الإجراءات الجزائية القواعـد المتبعـة الإجـراءات المتبعـة بشـأن الأحـداث فـي المـواد مـن 
  :من قانون الإجراءات الجزائية و هي كالتالي 353

  :هودالنداء على الخصوم و الش
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يبدأ التحقيق في الجلسة بالمنـاداة علـى الخصـوم و الشـهود و يسـأل المـتهم عـن اسـمه و لقبـه و سـنه و 
  .مهنته و محل إقامته و مولده

  :تلاوة التهمة
  .تتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور

  :تقديم الطلبات
  .لباتهما تقدم النيابة أو المدعي المدني إذا وجد ط 

  :سؤال المتهم عن التهمة 
يســأل المــتهم عــن مــا إذا كــان معترفــا بارتكــاب الفعــل المســند إليــه فــإذا اعتــرف جــاز للمحكمــة الاكتفــاء 

  . باعترافه و الحكم عليه بغير سماع الشهود
  : سماع شهود الإثبات

و يكـون توجيـه  ،ثبـات في حالة اعتراف المـتهم بالتهمـة المنسـوبة إليـه تسـمع المحكمـة شـهادة شـهود الإ
ثــم مــن  ،الأســئلة للشــهود مــن النيابــة العامــة أولا ثــم مــن المجنــي عليــه ثــم مــن المــدعي بــالحقوق المدنيــة

المـــتهم ثـــم مـــن المســـؤول عـــن الحقـــوق المدنيـــة و للنيابـــة العامـــة و المجنـــي عليـــه و للمـــدعي بـــالحقوق 
وقــــائع التـــي أدوات الشـــهادة عنهـــا فــــي المدنيـــة أن يســـتجوبوا الشـــهود المــــذكورين مـــرة ثانيـــة لإيضـــاح ال

  .أجوبتها
  :سماع شهود النفي

بعـد سـماع شـهادة شـهود الإثبــات يسـمع شـهود النفـي و يسـالون بمعرفــة المـتهم أولا ثـم بمعرفـة المســؤول 
ثــم بمعرفــة المــدعي بــالحقوق  ، عــن الحقــوق المدنيــة ثــم بمعرفــة النيابــة العامــة ثــم بمعرفــة المجنــي عليــه

  .م و المسؤول عن الحقوق المدنية يوجد للشهود المذكورين أسئلة التي وجهت إليهمالمدنية و للمته
  :إعادة سماع الشهود

 تمـــتأو تحقيـــق الوقـــائع التـــي إعـــادة ســـماع الشــهود المـــذكورين لإيضـــاح  واالخصـــوم أن يطلبـــ حـــق مــن
الــة ن للمحكمــة فــي أي ح،  ويمكــوان يطلــب ســماع شــهود غيــرهم لــذات الغــرض  مــن أجلهــا،الشــهادة 

يجــب عليهـا منــع توجيــه أســئلة للشــاهد إذا كانــت غيــر و ، تــأذن بــذلك للخصــوم  كانـت عليهــا الــدعوى ان
أو غيـر جـائزة القبــول و يجـب عليهـا أن تمنـع كــل كـلام بالتصـريح أو التلمـيح و كــل ، متعلقـة بالـدعوى 

وقائع ترى أنهـا   إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه و لها أن تمتنع عن سماع شهود عن
  .واضحة وضوحا كافيا
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  :استجواب المتهم
ظهـر أثنـاء المرافعـة و المناقشـة بعـض وقـائع يـرى ، و في حـال لا يجوز استجواب المتهم إلا قبل ذلك 

يــرخص لــه تقــديم تلــك و  ،لــزوم تقــديم إيضــاحات عنهــا مــن المــتهم لظهــور الحقيقــة يلفتــه القاضــي إليهــا
هم عـن الإجابـة أو إذا كانـت أقوالـه فـي الجلسـة مخالفـة لأقوالـه فـي محضـر الإيضاحات وإذا امتنع المـت

    .ى جمع الاستدلالات أو التحقيق جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأول
  :مرافعة الخصوم في الدعوى

بــاقي الخصــوم فــي و  ،جــوز للنيابــة العامــة و للمــتهمبعــد ســماع شــهادة شــهود الإثبــات و شــهود النفــي ي
وللمحكمـــة أن تمنــــع المــــتهم و تكــــون الكلمــــة الأخيـــرة للمــــتهم ، فـــي كــــل الاحـــوال و  او يتكلمــــ أن الـــدعوى

  .محاميه من الاسترسال من المرافعة إذا خرج عن الموضوع  أو كرر أقواله
  :إقفال باب المرافعة و إصدار الحكم

ي ذلــــك ختــــام و يعنــــ،تصــــدر المحكمــــة قرارهــــا بإقفــــال بــــاب المرافعــــة ثــــم تصــــدر حكمهــــا بعــــد المرافعــــة 
تهيئـة لإصـدار المحكمـة  ، وذلـكالإجراءات و امتناع تقـديم الطلبـات و الـدفوع و المرافعـات فـي الـدعوى

اســتمداد القاضــي اقتناعــه مــن المواجهــة الشــفوية فــي المحاكمــة و  مبــدأ ، بعــدما تــوفرقرارهــا فــي الــدعوى 
ل ابطــإ ،أو محاولــةعليــه  الــردولــن يتــاح لســائر الخصــوم مناقشــته و ، أدلــة طرحــت أمامــه فــي الجلســة 

يلاحــظ أنهــا نفــس الإجــراءات المتخــذة أمــام قســم الأحــداث و المــذكورة فــي و ،  عتمــد عليــهإالحكــم الــذي 
بنصها يفصـل قسـم الأحـداث بعـد سـماع أقـوال الحـدث و الشـهود و الوالـدين و الوصـي أو  467المادة 

ـــولي  الحضـــانة و مرافعـــة النيابـــة العامـــة و المحـــامي  هـــا ســـماع الفـــاعلين الأصـــلين فـــي يجـــوز لو ، مت
يجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث إعفـاءه و ،الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال 

ــــه القــــانوني ــــه محــــام أو مــــدافع أو نائب ــــي هــــذه الحالــــة يمثل و يعتبــــر القــــرار  مــــن حضــــور الجلســــة و ف
  1.حضوريا

  الفرع الثاني
  حكمة الأحداثالأحكام  و التدابير الصادرة عن م

تختص محكمة الأحداث كغيرها من الهيئات القضائية الأخـرى، بالفصـل فـي الجـرائم المقترفـة مـن      
يـذهب الاتجـاه الـراجح فـي الفقـه و  ،اءة الحدث و لها أن تحكـم بإدانتـهطرف الأطفال إذ لها أن تحكم ببر 

إن و  ،لـت خطورتـه الإجراميـة محـدودةالجنائي وكذا القانون المقارن إلى أن الحدث في هذه المرحلة مازا
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غيـر ناضـج إلا أنه يكون ضعيف البنية و  ،كان تمييزه قد اكتمل ونزعته إلى الإجرام قد أخذت في النمو
والتــي  ،نفسـيا لــذلك يكـون مــن الأجـدى مواجهــة انحرافـه بــبعض التـدابير القانونيــة التـي يختارهــا القاضـي

   1.تكون متناسبة مع حالته وظروفه الشخصية
  الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث: أولا
بعد أن تنتهي محكمـة الأحـداث مـن إجـراءات التحقيـق النهـائي مـع الحـدث عليهـا أن تصـدر الحكـم     

والحكـم كمـا  ،ونفي القضية سواء بالبراءة أو بتوقيع عقوبة أو تدبير من التدابير التـي نـص عليهـا القـان
كمـــة مشـــكلة تشـــكيلا قانونيـــا فـــي منازعـــة مطروحـــة عليهـــا عرفـــه الـــبعض فإنـــه القـــرار الصـــادر عـــن مح

  .بخصومات رفعت إليها وفقا للقانون
  :بالنسبة للجنح و الجنايات

ســنة لا يكــون بــاي حــال مــن الاحــوال مســؤولا جنائيــا مهمــا كانــت  13الأصــل أن الحــدث دون ســن     
ر منصــوص عليهــا فــي المــادة التهــذيب بتــدابيلا يحكــم عليــه إلا بقصــد الحمايــة و فــ، الجريمــة المرتكبــة 

  : هيو  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 444
  .تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة -
  .تطبيق نظام الإفراج تحت المراقبة -
   .ه في مؤسسة طبية تربوية مؤهلة لذلكوضع -
  .وصغه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الإحداث المجرمين في سن الدراسة -
  .حة عمومية مكلفة بالمساعدةوضعه في مصل -

سـنة  19وهو بلوغ الحـدث ، هذه التدابير يحكم بها لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز سن الرشد المدني و 
الإســتثناء هــو انــه يجــوز الحكــم علــى الحــدث بعقوبــة جزائيــة ســالبة للحريــة مخففــة يعنــي بصــفة و  ،كاملــة

  :ن بشروط لكيب المسؤولية الجزائية عليه و استثنائية يمكن ترت
   .سنة كاملة 13أن يبلغ الحدث-
كـان يكـون الحـدث خطيـرا أن تـرك حـرا و ،أن تكون هناك حالـة الضـرورة مبينـة علـى ظـروف معينـة  -

فــي   ســنة وتكــون العقوبــة الغرامــة أو التــوبيخ 13فــي حــال المســؤولية الجزائيــة علــى الحــدث الــذي يبلــغ 
 قـانون العقوبـات 50المنصـوص عليهـا فـي المـادة  ةعقوبـة الحـبس المخفضـحال كانت العقوبة المقررة 
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إذا كانــت العقوبــة التــي تفــرض عليــه الإعــدام أو الســجن المؤبــد لــو كــان بالغــا فانــه يحكــم عليــه بعقوبــة و 
وإذا كانـــت العقوبـــة هـــي الســـجن المؤقـــت فـــيحكم عليـــه بـــالحبس لمـــدة ،  ســـنة 20الـــى  10الحـــبس مـــن 

يجــب أن تصــدر هــذه العقوبــات بقــرار و  ،بهــا إذا كــان بالغــا تســاوي المــدة التــي كــان يتعــين الحكــم عليهــا
  .1 مسبب توضح فيه أسباب العقوبة الجزائية سواء كانت الحبس أو الغرامة

  :بالنسبة للمخالفات 
فـلا تحكـم عليـه محكمـة المخالفـات إلا  ،سنة لا يكـون مسـؤولا جزائيـا 13الأصل العام الحدث دون     

سنة و تكـون  13يجوز ترتيب المسؤولية الجزائية على الحدث إذا بلغ سن  ااستثناءو ، بالتوبيخ البسيط 
يجـب أن يكـون الحكـم و ،  انون العقوبـاتمن قـ 51العقوبة المقررة إما التوبيخ أو بالغرامة حسب المادة 

بالغرامة مسببا كما يمكن لمحكمة المخالفات إذا ما رأت انه في صالح الحدث اتخـاذ تـدبير مناسـب أن 
لملــــف بعــــد نطقهــــا بــــالحكم الــــى قاضــــي الأحــــداث الــــذي لــــه ســــلطة اتخــــاذ تــــدبير مــــن التــــدابير ترســــل ا

خاصــة انــه ســلطة وضــع الحــدث و  انون الإجــراءات الجزائيــة،مــن قــ 444صــوص عليهــا فــي المــادة المن
  2 . تحت نظام الإفراج المؤقت

  التدابير المتخذة في شأن الأحداث:ثانيا  
هــي خلــيط مــن التــدابير الجزائيــة و ،التــدابير الاحتوائيــة بصــفة عامــة تعــد تــدابير الأحــداث نــوع مــن     

المانعــة أو الوقايــة الســابقة علــى ارتكــاب الجريمــة وتعــرف علــى أنهــا مجموعــة مــن الإجــراءات تقتضــيها 
  :مصلحة الأحداث في مكافحة الجريمة  و تتمثل هذه التدابير في 

 . ته أو الى شخص جدير بالثقةتسليمه لوالديها و وصيه أو الشخص الذي يتولى حضان -
 .تسليمه الى مركز إيواء -
 .تسليمه الى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أو خاصة  -
 تسليمه الى مصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية  -
عــلاج تابعــة للدولــة أو لــلإدارة تســليمه الــى مؤسســة أو منظمــة تهذيبيــة  أو للتكــوين المهنــي أو لل -

 .عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة
وضعه مؤقتـا فـي مركـز ملاحظـة معتمـد إذا رأى قاضـي الأحـداث أن حالـة الحـدث الجثمانيـة و  -

 . النفسانية  تستدعي فحصا عميقا
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سـة قـابلا للإلغـاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت النظام الإفراج تحت المراقبة و يكون تدبير الحرا -
 .دائما

تجدر الإشارة الى أن قاضي الأحداث له سلطة مراجعـة تـدبيره فـي أي وقـت و لكـن يطلـب منـه 
  1.التسبيب إذا كان الإجراء المتخذ أصعب 

  التدابير القضائية المتخذة في شأن الحدث في خطر معنوي: ثالثا
طر معنوي فقد مكنـه المشـرع مـن حتى يتمكن قاضي الأحداث من الفصل في قضية الحدث في خ    

وذلـــك بصـــفة نهائيـــة، ويكـــون ذلـــك  ،اتخـــاذ تـــدبير أو أكثـــر مـــن تـــدابير الحمايـــة والوقايـــة لفائـــدة الحـــدث
  :بموجب حكم يصدره في غرفة المشورة وهذه التدابير تتمثل في

  :تدابير الحراسة  - 01
  :وهي 72/03من الأمر رقم10نصت عليها المادة 

  .ائلتهإبقاء القاصر في ع -
إعــادة القاصــر لوالــده أو لوالديــه الــذين لا يمارســان حــق الحضــانة عليــه بشــرط أن يكــون هــذا الحــق  -

  .غير ساقط عمن يعاد إليه القاصر
  .تسليم القاصر إلى أحد أقربائه الآخرين طبقا لكيفيات أيلولة حق الحضانة -
  .تسليم القاصر إلى شخص موثوق به -

ي الأحـداث أن يكلـف مصـلحة المراقبـة أو التربيـة أو إعـادة التربيـة فـي وفي جميع الأحوال يمكـن لقاضـ
بيئــة مفتوحــة بملاحظــة القاصــر، وتقــديم كــل الحمايــة لــه وكــذلك المســاعدة الضــرورية لتربيتــه وتكوينــه 

  .وصحته
  :تدابير الوضع - 02
  :وهي  72/03من الأمر رقم 11نصت عليها المادة     

أعــلاه تقريــر بصــفة نهائيــة إلحــاق الحــدث  10لمــا ذكــر فــي المــادة حيــث يجــوز لقاضــي الأحــداث زيــادة 
  : إما بـ

  .مركز للإيواء أو المراقبة  -
  .مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة  -
  .مؤسسة أو معهد للتربية أو التكوين المهني أو العلاج -
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  72/03مـر رقـموفي هذا الصدد نشير إلى أن مراكز الإيواء أو المراقبة المنصـوص عليهـا فـي مـواد الأ
المتضـمن  75/64يفهم منها المراكز المكلفة برعاية الشباب والطفولة المنصوص عليها في الأمر رقـم 

إحـــداث المؤسســـات والمصـــالح المكلفـــة بحمايـــة الطفولـــة أو المراهقـــة، أمـــا المصـــالح المكلفـــة بمســـاعدة 
المتضـمن إنشـاء دور  87/26الطفولة فمنها المراكز المخصصة للأطفال المسعفين طبقا للمرسوم رقم 

وهذه التـدابير يجـب أن تكـون فـي كـل الأحـوال مقـررة لمـدة محـددة لا تتجـاوز تـاريخ  ،الأطفال المسعفين
  72/03.1من الأمر رقم 12سنة وهذا حسب المادة  21إدراك القاصر تمام 

  الجــزاء المقرر للحدث الجانــح:رابعا 
سـنة أو الـذين هـم 13شبه عقابية اتجـاه الجـانحين أقـل مـن  يمكن اتخاذ إجراءات تربوية أو إجراءات   

ارتكبوا جرائم غير خطيرة غيـر أن عقـوبتي الغرامـة والحـبس لا تسـلطان  و،سنة 18و13في سن مابين 
واتخـاذ  من قانون العقوبـات 51- 49للمواد وهذا طبقا،سنة  13إلا اتجاه الأحداث الجانحين فوق سن 

يرجع إلى قاضي الأحداث ومسـاعديه، بعـد الأخـذ بعـين الاعتبـار تقريـره  الإجراء المناسب اتجاه الحدث
ويحضــر التقريــر الاجتمــاعي حــول الحــدث الجــانح مــن طــرف مربــي  ،الاجتمــاعي ومــدى إمكانيــة تربيتــه

تـابع لمصـلحة الملاحظــة والتربيـة فــي الوسـط المفتــوح، وسـنتناول فـي هــذا ثـلاث نقــاط نخصـص الأولــى 
د المخالفــات والثانيــة للأحكــام الصــادرة فــي مــواد الجــنح والجنايــات أمــا الثالثــة للأحكــام الصــادرة فــي مــوا

  .فنخصصها لنظام الإفراج تحت المراقبة الذي يعتبر إجراء وقائي
  الأحكام المتخذة في المخالفات - 01
إذا تم تكييف ما ارتكبـه الحـدث علـى أسـاس وصـفه مخالفـة فـإن الحكـم الـذي يصـدر إذا نسـبت هـذه    

قبــة أو إجــراء الفــة بــدليل إلــى الحــدث لا يمكــن أن يخــرج عــن التــوبيخ مــع تــدبير الإفــراج تحــت المراالمخ
غيــر أنــه لا يجــوز فــي : "مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى  446تــنص المــادة و  التــوبيخ مــع الغرامــة

ت فـي سـنة سـوى التـوبيخ، وللمحكمـة فضـلا عـن ذلـك إذا مـا رأ13حق الحدث الذي لم يبلغ من العمـر 
صـالح الحــدث اتخـاذ تــدبير مناسـب أن ترســل الملـف بعــد نطقهـا بــالحكم إلـى قاضــي الأحـداث الــذي لــه 

  ".سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب
إذا كانـت المخالفـة ثابتـة جـاز للمحكمـة أن تقضـي بمجـرد التـوبيخ البسـيط : "وتنص نفـس المـادة علـى  

فإجراء التوبيخ مع الغرامـة يكـون إذا ارتكـب الحـدث ". عليهاللحدث وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص 
فـلا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يطبـق علـى الحـدث .سـنة أو يفوقهـا 13مخالفة وكان سنه يسـاوي 

                                                           

1
 .2014مايو،  29حرير عبد الغاني الخميس، مقال الأستاذ  - 
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وهــــذا مــــا تقضــــي بــــه المــــادة ، ســــنة أي عقوبــــة ســــالبة للحريــــة ولــــو بصــــفة مؤقتــــة  13الــــذي لــــم يبلــــغ 
ة، وكرســـته اتفاقيـــة بكـــين الخاصـــة بقضـــاء الأحـــداث لســـنة مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــ 01ف/456

حيث أنها منعت اتخاذ أي إجراء سالب للحرية الشخصية، بالنسبة للأحداث ولم تميز فـي ذلـك  1984
بالإضــافة إلــى ،بــين حــد معــين فــي الســن مــع تقريرهــا لإمكانيــة إتخــاذ عقوبــات ماليــة علــى هــذا الحــدث 

  .من الاتفاقية18لمدنية وهذا ما جاء في البند التعويضات أو ما يسمى بالمسؤولية ا
  الأحكام المتخذة في الجنح والجنايات - 02
وهــذا ،إن ارتكـاب الحــدث لفعــل وصــف بأنـه جنايــة أو جنحــة يــدل علــى توجيـه خطيــر لســلوك الحــدث   

مــا يقتضــي تـــدابير أكثــر صــرامة وشـــدة مــن طــرف المشـــرع، هــذا الأخيــر أخـــذ كقاعــدة عامــة بالتـــدابير 
وكاســتثناء طبــق الأحكــام الوقائيـــة ،ئيــة والتربويــة كأســاس للأحكــام الصــادرة فـــي الجــنح والجنايــات الوقا

  .السالبة للحرية وذلك في حالة الخطورة الإجرامية للحدث
  تدابير الحماية والتهذيب -أ

لا يجــوز فــي مــواد الجــنح : "مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة بنصــها علــى مــا يلــي 444تناولتهــا المــادة 
والجنايـــات أن يتخـــذ ضـــد الحـــدث الـــذي لـــم يبلـــغ الثامنـــة عشـــر إلا تـــدبير أو أكثـــر مـــن تـــدابير الحمايـــة 

  :والتهذيب الآتي بيانها
  .تسليمه إلى والديه أو وصيه أو لشخص جدير بالثقة -
  .تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة  -
يب أو التكــــوين المهنــــي مؤهلــــة لهــــذا وضــــعه فــــي منظمــــة أو مؤسســــة عامــــة أو خاصــــة معــــدة للتهــــذ -

  .الغرض
  .وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك -
  .وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعد -
  .وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة  -

ثـــة عشـــر تـــدبير يرمـــي إلـــى غيـــر أنـــه يجـــوز أن يتخـــذ كـــذلك فـــي شـــأن الحـــدث الـــذي يتجـــاوز عمـــره الثال
  .وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية

ويتعـــين فـــي جميـــع الأحـــوال أن يكـــون الحكـــم بالتـــدابير المـــذكورة آنفـــا لمـــدة معينـــة لا يجـــوز أن تتجـــاوز 
  ".التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني
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  م التي تقع على الحدث نفسهالتدابير المتخذة في حالة الجرائ -ب
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة حيــث نصــت المــادة الأولــى  494و 493تناولتهــا نصــوص المــادتين    

إذا وقعت جناية أو جنحة علـى شـخص قاصـر لـم يبلـغ السادسـة عشـرة مـن والديـه أو وصـيه أو : "على
طلــب النيابــة العامــة أو مــن حاضــنه فإنــه يمكــن لقاضــي الأحــداث أن يقــرر بمجــرد أمــر منــه بنــاء علــى 

تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابـة ،أن يـودع الحـدث المجنـي عليـه فـي الجريمـة إمـا لـدى شـخص جـدير 
فـي حـين نصـت  ،"بالثقة وإما في مؤسسة وإما أن يعهد به للمصلحة العموميـة المكلفـة برعايـة الطفولـة 

و جنحــة ارتكبــت علــى شــخص حــدث جــاز إذا أصــدر حكــم بالإدانــة فــي جنايــة أ: "المــادة الثانيــة علــى
للنيابة العامة إذا تبين لها أن مصـلحة الحـدث تبـرر ذلـك أن ترفـع الأمـر إلـى قسـم الأحـداث لكـي تـأمر 

  ".باتخاذ جميع تدابير حمايته
  إجراءات الحبس -ج 

ســنة والــذين ارتكبــوا جــرائم خطيــرة  18و13يمكــن أن تتعــرض فئــة الأحــداث الجــانحين فــي ســن مــا بــين 
تنفذ هذه العقوبـة فـي جنـاح خـاص بالأحـداث موجـود فـي مؤسسـة عقابيـة للكبـار أو .عقوبة الحبس إلى 

فــي مراكــز خاصــة بالأحــداث الجــانحين تــدعى المراكــز الخاصــة لإعــادة التأهيــل التــي تــدار مــن طــرف 
مـن  وزارة العدل ،وهذه المراكز في العادة تكون مكتظة وبالتالي تلجأ محاكم الأحداث إلى وضع الكثيـر

المتعلـق بإعـادة  1972وطبقـا لقـانون ،  ن الكبـارالأحداث الجانحين الخطرين في أجنحة خاصة بسجو 
تنظــيم النظــام العقــابي فــي الجزائــر، فــإن حــبس الأحــداث الجــانحين الخطــرين يهــدف أساســا إلــى إعــادة 

ن الخطـرين تربيهم وإدماجهم اجتماعيا، ونظرا لصغر سنهم وعدم نضجهم فإن عقوبـة الأحـداث الجـانحي
  من قانون العقوبات 51و 49مادتين تكون أخف من عقوبة المجرمين الكبار وهذا ما نصت عليه ال

ويمكــن الإفــراج عــن الأحــداث الجــانحين قبــل إتمــام عقــوبتهم طبقــاً لنظــام الإفــراج المشــروط وفقــاً للقواعــد 
  .العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية

  المراقبةالإفراج تحت  - 03
تعــرف المراقبــة الاجتماعيــة فــي ميــدان الأحــداث الجــانحين بأنهــا نظــام للعــلاج يتواجــد الحــدث عــن    

طريقــه فــي بيئتــه الطبيعيــة متمتعــا بحريتــه الاجتماعيــة إلــى حــد كبيــر، ولكنــه يكــون خــلال فتــرة الإشــراف 
ب الاجتمــــاعي أو المراقــــ ،تحــــت ملاحظــــة ورعايــــة ممثــــل لمحكمــــة الأحــــداث يعــــرف بضــــابط المراقبــــة

وتتضـمن المراقبـة الاجتماعيـة قيـام علاقـة شخصـية بــين المراقـب والحـدث الجـانح بصـورة تتـيح للمراقــب 
  .إلخ...أخلاقه وظروفهو التعرف التام على خصائص الحدث 
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  تطبيقات المراقبة الاجتماعية -أ
بــة الاجتماعيــة بحــق أجــاز قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري لمحكمــة الأحــداث تطبيــق نظــام المراق  

سـنة وبحـق مختلـف الجـرائم سـواء أكانـت جنايـات أم جـنح 18جميع الأحداث الذين لا تتجاوز أعمـارهم 
ويمكــــن لنظــــام المراقبــــة الاجتماعيــــة حســــب الأحــــوال أن يلعــــب دور التــــدبير المؤقــــت أو . أم مخالفــــات

  .التدبير النهائي
  المراقبة الاجتماعية المؤقتة -
إذا كانــت التهمـة ثابتـة فصـل قسـم الأحـداث فــي : "ن قـانون الإجـراءات الجزائيـةمـ 469نصـت المـادة   

بقــرار مســبب، وإذا اقتضــى الحــال فإنــه يقضــى بالعقوبــات  444التــدابير المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
غيـر أنـه يجـوز لقسـم الأحـداث أن يبـت صـراحة فـي إدانـة ، مـن قـانون العقوبـات 50فـي المـادة  المقـررة

أن يفصــل فــي شــأن العقوبــات أو التــدابير أن يــأمر بوضــع الحــدث بصــفة مؤقتــة تحــت الحــدث ،وقبــل 
  ".نظام الإفراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها

  المراقبة الاجتماعية النهائية -
إذا أظهــرت المرافعــات الحضــورية أن الجريمــة :"مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  462نصــت المــادة    

وإذا أثبتـت المرافعـات إدانتـه نـص قسـم ،  قسـم الأحـداث بـإطلاق سـراحهدث قضـى غير مسندة إلى الحـ
الأحــداث صــراحة فــي حكمــه علــى ذلــك وقــام بتــوبيخ الحــدث وتســليمه بعــد ذلــك لوالديــه أو لوصــيه أو 
للشــخص الــذي يتــولى حضــانته، وإذا تعلــق الأمــر بقصــر تخلــى عنــه ذووه ســلم لشــخص جــدير بالثقــة، 

وضـع الحـدث تحــت نظـام الإفـراج المراقـب، إمـا بصـفة مؤقتـة تحــت ويجـوز فضـلا علـى ذلـك أن يـأمر ب
الاختبار لفترة أو أكثر تحدد مدتها، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يجـوز أن تتعـدى تسـع عشـرة 

ويجــوز لقســم الأحــداث أن يشــمل هــذا القــرار بالنفــاذ العاجــل رغــم  ،445ســنة مــع مراعــاة أحكــام المــادة 
  ".الاستئناف

يجـــــوز لقاضـــــي الأحـــــداث أن يـــــأمر بوضـــــع الحـــــدث المرتكـــــب لمخالفـــــة تحـــــت نظـــــام المراقبـــــة  كمـــــا   
مــــن قــــانون  446الاجتماعيــــة عنــــدما يحــــال إليــــه ملــــف القضــــية مــــن محكمــــة المخالفــــات طبقــــا للمــــادة 

  .الإجراءات الجزائية
  شروط المراقبة الاجتماعية -ب
خطر الحدث ووالده أو وصيه والشـخص ي: "من قانون الإجراءات الجزائية 01ف/481تنص المادة    

الــذي يتــولى حضــانته فــي جميــع الأحــوال التــي يتقــرر فيهــا نظــام الإفــراج المراقــب بطبيعــة هــذا التــدبير 
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وهــذا يعنــي أن المشــرع الجزائــري قــد تــرك أمــر تقريــر شــروط ". والغــرض منــه والالتزامــات التــي يســتلزمها
وحدها سلطة تقديرها في ضوء ما تستخلصه من دراسـة المراقبة الاجتماعية لمحكمة الأحداث التي لها 

وقد ترك المشرع الجزائـري تحديـد مـدة المراقبـة الاجتماعيـة لقاضـي الأحـداث  ،شخصية الحدث وظروفه
  .سنة19على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال بلوغ الحدث 

ضــاء مــن قاضــي ويعــين مراقــب بالنســبة لكــل حــدث إمــا بــأمر مــن قاضــي الأحــداث أو عنــد الاقت      
وتنــاط بالمراقــب ،  كم الــذي يفصــل فــي موضــوع القضــيةالتحقيــق المخــتص بشــؤون الأحــداث وإمــا بــالح

مهمة مراقبة الظروف المدنيـة والأدبيـة لحيـاة الحـدث وصـحته وتربيتـه وعملـه وحسـن اسـتخدامه لأوقـات 
هر، وعليـه فضـلا أشـ 03فراغه، ويقـدمون حسـابا عـن نتيجـة أداء مهمتـه لقاضـي الأحـداث بتقـارير كـل 

  1.عن ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما إذا ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر
  الفرع الثالث

  الطعن في الأحكام الخاصة بالأحداث
المشــرع أجــاز للحــدث الطعــن  فــي الحكــم أو القــرار  الــذي صــدر فــي حقــه و ذلــك فــي حالــة تخلــف     

بالحضــور، تكليفــا صــحيحا أو وجــد عــذر مقبــول منــع المــتهم عــن جلســة المحاكمــة بســبب عــدم تكليفــه 
إلا أن الملاحـــظ أن المشـــرع لـــم يضـــع قواعـــد خاصـــة أجـــاز المشـــرع اســـتئناف  ،الحـــدث مـــن الحضـــور 

ـــات     مـــن قـــ 50و  49الأحكـــام الصـــادرة فـــي حـــق الأحـــداث المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة   انون العقوب
فـالحكم القضـائي ، فة الأحداث بالمجلس القضـائي م غر أما انون الإجراءات الجزائيةمن ق 444المادة و 

فمن هذا المنطلق كان من الضروري فتح باب الطعـن  ،مصدره إنسان يحتمل أن يكون مخالف للقانون
الموضـوعية و ضـي سـواء مـن الناحيـة الإجرائيـة أو في هذه الأحكام كسبيل إلى إصلاح ماغاب عن القا

عادية المعارضة  الاستئناف و طـرق غيـر عاديـة هـي تنقسم طرق الطعن في الأحكام إلى طرق طعن 
  .الطعن بالنقض إلتماس إعادة النظر

  طرق الطعن العادية: أولا
المعارضــة والإســتئناف طريقتــان يســتطيع الحــدث مــن خلالهمــا إعــادة طــرح الــدعوى الجزائيــة مــن      

  .جديد أمام هيئة الحكم للنظر فيها
   
  :المعارضة -01 

                                                           

1
 .2014مايو،  29مقال الأستاذ حرير عبد الغاني الخميس،  -  
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عن العادية يمارسها الخصم المتغيب و تسمح بمراجعة الحكم أو القرار الغيـابي هي إحدى طرق الط   
أو  ،و النظر في القضية من جديـد مـن حيـث الوقـائع و القـانون أمـام نفـس الجهـة التـي أصـدرت الحكـم

القــرار الغيــابي الصــادرين إمــا عــن محكمــة أو مجلــس قضــائي باســتثناء قــرارات المحكمــة العليــا التــي لا 
  1.معارضة فيهاتقبل ال

والمصــنفة بأنهــا أحكــام غيابيــة حيــث يســتطيع الحـــدث مــن خــلال هــذه الطريقــة أن يتقــدم إلــى نفـــس    
الجهــة القضــائية التــي أصــدرت الحكــم أو القــرار فــي غيابــه كــان يطلــب إعــادة النظــر فــي دعــواه حتــى 

هـا لا تجـوز إلا يتمكن من تقديم الحجج والأدلة وتتميـز المعارضـة عـن سـائر طـرق الطعـن مـن حيـث أن
فالمشــرع أجــاز  ،وترفــع أمــام نفــس المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه،فــي الأحكــام الغيابيــة 

   2.للحدث الطعن بالمعارضة في الحكم أو القرار الصادر غيابيا في حقه
ـــه ،والقـــانون يضـــع قواعـــد خاصـــة بـــالطعن بالمعارضـــة للأحـــداث        وبالتـــالي للحـــدث المحكـــوم علي
ا فـــي جنحـــة أو مخالفـــة الحـــق فـــي الطعـــن بالمعارضـــة طبقـــا للقواعـــد العامـــة المعمـــول بهـــا عنـــد غيابيـــ

أمـام قســم الجـنح والمخالفــات فتكـون المعارضــة أمـام قضــاء الأحـداث وتقبــل المعارضـة خــلال  ،البـالغين
ة إلــى عشــرة أيــام إعتبــارا مــن تــاريخ تبليــغ الحكــم للحــدث أو وليــه أو المســؤول القــانوني عنــه وتمــدد المــد

  3.شهرين إذا كان الطرف المتهم يقطن خارج التراب الوطني 
انون مـن قـ471أما فـي الجنايـات فتطبـق القواعـد العامـة الخاصـة بـالجنح والمخالفـات طبقـا للمـادة      

ولا يجــــوز تطبيــــق النصــــوص الخاصــــة بــــالتخلف عــــن الحضــــور أمــــام محكمــــة  ، الإجــــراءات الجزائيــــة
لأن تلـك الإجـراءات تتعـارض مـع مبـدأ  نفـس القـانون،مـن  327إلـى  317 ة فـي المـوادالجنايات الـوارد

مبـدأ حضـر نشـر مـا يـدور فـي جلسـات قضـاء نفذ تجاه الحدث أثناء المحاكمة و سرية الإجراءات التي ت
  . انون الإجراءات الجزائيةمن ق 477و  468الأحداث حسب نص المادتين 

لصــادرة فــي حــق الحــدث يجــوز الطعــن فيهــا بــدون اســتثناء إذن بالنســبة للأحكــام الجزائيــة الغيابيــة ا    
متــى تــوافرت الشــروط القانونيــة للمعارضــة  هــذا بالنســبة للأحــداث الــذين لــم يبلغــوا ســن الثامنــة عشــرة 

                                                           

1
 .254ص  ،منشورات بغدادي 2011طبعة ثالثة ،الإداريةالمدنية و  الإجراءاتشرح قانون  ،بربارة عبد الرحمان  - 

2
ص   2005 ،الجزائر ،هومةدار  ،الأولىالطبعة  ،ات القضائية القرار  طرق وإجراءات الطعن في الأحكام و ،سعدعبد العزيز  - 

15. 

3
 .360ص  ،السابقالمرجع  ،درياسزيدومة  - 
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وارتكابهم جناية أو جنحة أو مخالفة أما بالنسبة للمجني عليهم فإن المشرع لم يقـر بـالطعن بالمعارضـة 
   1.عليه القانون جاهه وهو ما نصتفي التدابير التي تتخذ ا

  الإستئناف -02
مـــن خـــلال الهـــدف  332الإســـتئناف هـــو الطريقـــة الثانيـــة مـــن طـــرق الطعـــن العاديـــة عرفتـــه المـــادة    

هو يؤدي إما الى مراجعة الحكـم المطعـون فيـه و  ،المرغوب فيه على نفس النحو المعتمد في المعارضة
هــو حــق مقـرر لجميــع الأشــخاص و  ،ن جهــة الدرجــة الأولـىتعـديلا لمنطوقــه أو إلغـاء الحكــم الصــادر عـ

الـــذين كـــانوا خصـــوما علـــى مســـتوى الدرجـــة الأولـــى ســـواء كـــانوا مـــدعين أو مـــدعى علـــيهم أو متـــدخلين 
  2.أصليين أو مدخلين في الخصام شريطة توفر عنصر المصلحة في المستأنف

ة إلــى انــه يمكــن للحــدث يهــدف إلــى تصــحيح خطــأ شــكلي أو خطــأ موضــوعي بالإضــاف الإســتئناف     
مـــن تقـــديم مـــا فاتـــه مـــن أدلـــة للـــدفاع عـــن نفســـه أمـــام غرفـــة الأحـــداث بـــالمجلس القضـــائي تقريـــرا لمبـــدأ 

أجاز المشرع بصفة عامة استئناف جميع الأحكام الجزائية الصـادرة فـي حـق ، و  التقاضي على درجتين
  3. باتمن قانون العقو  50والمادة  49الأحداث المنصوص عليها في المادة 

بالنســبة للأحكــام الصــادرة فــي الجــنح يمكــن أن نســتنتج أنهــا ابتدائيــة وقابلــة للإســتئناف أمــام غرفــة و    
أما فـي الجنايـات بمـا أن . الأحداث بالمجلس خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ الحدث أو نائبه القانوني

 يفية النقض فـي قسـم الأحـداث هـذا طبقـاالمواد القانونية المتعلقة بالنقض أمام المحكمة العليا لا تبين ك
يجيــز "تــنص  انون الإجــراءات الجزائيــةمــن قــ 470كمــا أن المــادة ،  للقواعــد العامــة فــي أحكــام الجــنح

أن يـأمر بشـمل قـراره بالنفـاذ  444لقسم الأحداث فيمـا يتعلـق بـالإجراءات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
ث بمحكمــــة مقــــر المجلــــس فــــي الجنايــــات يجــــوز المعجــــل كمــــا أن الأحكــــام الصــــادرة فــــي قســــم الأحــــدا

  4.إستئنافها أمام غرفة الأحداث بالمجلس 
وهذا على عكس مـا نجـده فـي الأحكـام الصـادرة فـي الجنايـات ضـد البـالغين لايجـوز إسـتئنافها وإنمـا    

ني وأجاز المشرع الجزائـري للحـدث أو المسـؤول القـانو ، يجوز الطعن فيها بالنقض أمام المحكمة العليا 
قـــانون مـــن  444أو وليـــه أو النيابـــة اســـتئناف تـــدابير الحمايـــة كالتهـــذيب المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 

                                                           

1
 .360ص  ،السابقالمرجع  ،درياسزيدومة  - 

2
 .256ص  ،المرجع السابق ،بربارة عبد الرحمان - 

3
 .366زيدومة درياس، المرجع السابق، ص  - 

4
 .289ص  فضيل العيش، المرجع السابق، - 
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أمــا الحكــم بــالتوبيخ لــم يحــدد المشــرع إذا مــا كــان للحــدث حــق الطعــن فيــه كمــا لــم  الإجــراءات الجزائيــة،
 مــن طــرف يجــز كــذلك المشــرع الطعــن بالإســتئناف فــي الأحكــام الصــادرة بــالبراءة فــي حــق الحــدث إلا

   1. انون الإجراءات الجزائيةمن ق 496بة، طبقا لنص المادة النيا
  طرق الطعن غير العادية : ثانيا
طرق الطعن غير العادية هي إحدى الضمانات الإجرائيـة للبـالغين أو الأحـداث  وتتمثـل فـي الطعـن    

صـرة علـى ة فيهـا مقتوهي عبارة عن مهمـة خاصـة تكـون مهمـة المحكمـ ،بالنقض والتماس إعادة النظر
ذلــك حســب نــص لــيس لهــا اثــر موقــف مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف القضــاء فــي صــفة الأحكــام و 

   2. انون الإجراءات المدنية و الإداريةمن ق 348المادة 
  الطعن بالنقض  -01
الطعن بالنقض هي طريقة من طـرق الطعـن الغيـر العاديـة حيـث تخضـع مـن خلالـه بعـض الأحكـام    

ة لســـلطة المحكمـــة العليـــا للتأكـــد مـــن مـــدى شـــرعيتها فـــإذا وجـــدت أنهـــا مخالفـــة للقـــانون فيجـــوز القضـــائي
الطعـــن بـــالنقض فـــي الأحكـــام والأوامـــر التـــي تصـــدرها هيئـــات قضـــاء الأحـــداث طبقـــا للقواعـــد العامـــة 

إذ لا توجــد نصــوص قانونيــة خاصــة بالأحــداث فــي ، المنصـوص عليهــا فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة 
لا يكـون " التـي جـاء فيهـا  انون الإجـراءات الجزائيـةمـن قـ 3فقـرة  474دا نص المـادة نطاق ما عهذا ال

الطعــن فيهــا بـــالنقض أثــر موقـــف للتنفيــذ إلا بالنســـبة لأحكــام الإدانــة الجزائيـــة التــي يقضـــي بهــا تطبيقـــا 
لتــدابير كمــا يجــوز فــي الأوامــر التــي تصــدر مــن أقســام الأحــداث كا". مــن قــانون العقوبــات 50للمــادة 

ـــة،مـــن قـــ 462و  444ا فـــي المـــادتين التربويـــة المنصـــوص عليهـــ وهـــي نفـــس  انون الإجـــراءات الجزائي
أمـا فيمـا يتعلـق بميعـاد الطعـن ،التدابير التي يمكـن أن تـأمر بهـا غرفـة الأحـداث علـى مسـتوى المجلـس 

ة وأطـراف الـدعوى للنيابـة العامـ"  انون الإجراءات الجزائيـةمن ق 1فقرة  498د نصت المادة بالنقض فق
وفـي الحكـم  ،يوم النطق بالحكم إذا كان حضورياوتسري المهلة إعتبارا من " ثمانية أيام للطعن بالنقض

الغيابي تسري في مدة الثمانية أيام من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة، أمـا إذا كـان أحـد 
  3.شهرالأطراف مقيما في الخارج فتزداد مدة الثمانية أيام إلى 
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 .368ص  ،المرجع السابق،زيدومة درياس  - 

2
 .267بربارة عبد الرحمان المرجع السابق ص  - 

3
 .376ص  ،المرجع السابق ،زيدومة درياس - 
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 474أما بالنسبة للطعن فـي الأحكـام الصـادرة بالتـدابير فـالأمر مختلـف حيـث جـاء فـي نـص المـادة    
صــريحا بأنــه لا يجــوز الطعــن فيهــا بــالنقض أثــر موقــف لتنفيــذها، ويقصــد بهــا هنــا الأوامــر التــي  3فقــرة 

كمـا أنـه لا  ،تصـدرها أقسـام الأحـداث تجـاه القصـر أو غرفـة الأحـداث علـى مسـتوى المجلـس القضـائي
   1.يجوز الطعن بالنقض في التدابير الصادرة اتجاه الحدث المعرض للخطر المعنوي على الإطلاق

أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يجوز لهم الطعن بـالنقض لـم يضـع المشـرع الجزائـري نـص خـاص    
تبـين أن الحكـم جـائز كما هو الحال بالنسبة للطعن بالإسـتئناف فـإذا ،يجيز فيه للحدث الطعن بالنقض 

الطعــن فيــه بــالنقض كــأن الطــاعن ممــن يجــوز لــه ذلــك الطعــن مــع إســتيفاء جميــع الإجــراءات الخاصــة 
ما لـم يكـن الطـاعن ،بالتقرير بالطعن كإيداع مذكرة أو جواب الطعن في الميعاد وسداد الرسم القضائي 

دم قبولـــه شـــكلا دون أن إلا فإنـــه يقضـــي بعـــو ، المجلـــس يقضـــي بقبـــول الطعـــن شـــكلا  معفـــى منهـــا فـــإن
  .يتصدى للموضوع 

  الطعن بإعادة النظر -02
إن طريقــة الطعــن بإلتمــاس إعــادة النظــر فــي أي حكــم أو قــرار هــي واحــدة مــن طــرق الطعــن الغيــر    

تهــدف إلـى ممارســة الطعـن فــي الأحكـام والقــرارات القضـائية الصــادرة عـن المحــاكم و المجــالس ،عاديـة 
بلــة للطعــن فيهــا بــالطرق العاديــة كــالطعن بالمعارضــة و الإســتئناف فإلتمــاس القضــائية التــي لا تكــون قا

إعــادة النظــر يكــون فــي الحكــم البــات بالإدانــة المشــوب بخطــأ فــي الوقــائع بهــدف إثبــات بــراءة المحكــوم 
  . من قانون الإجراءات الجزائية 531وقد نظمه المشرع الجزائري في نص المادة ،عليه 

ويكون حجـة بمـا قضـى ولـذلك يجـوز  ،يحوز حجة الشيء المقضي به هات أنالأصل في الحكم الب    
وكذلك اخذ المشـرع بطلـب إعـادة النظـر لتحقيـق هـذه ، الطعن فيه حماية للمصلحة الاجتماعية للحدث 

الغايــة ممــا يعــزز ويزيــد الثقــة فــي عدالــة القضــاء وجــاءت نصــوص قــانون الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة 
ي نــص يتنــاول الطعــن بإعــادة النظــر كطريــق غيــر عــادي فــي الأحكــام الجزائيــة بالأحــداث خاليــة مــن أ

انون قـــ 531وبالتـــالي فالقواعـــد العامـــة التـــي تناولتهـــا المـــادة ،التـــي تصـــدرها هيئـــات قضـــاء الأحـــداث 
هي التي تطب في مجال الأحـداث متـى اسـتعملوا حقهـم فـي الطعـن بإعـادة النظـر   الإجراءات الجزائية

أو الأحكـــام التـــي يجـــوز  ،لمجـــالات التـــي يجـــوز أن يؤســـس عمليـــا طلـــب إعـــادة النظـــرســـواء بالنســـبة ل
  2.الطعن فيها أو الأشخاص الذين يجوز لهم الطعن فيها
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ولا يشـترط ،يشترط المشرع في الأحكام القابلة لإعادة النظر أن تكـون أحكامـا باتـة قاضـية بالإدانـة     
هو ما نصـت عليـه المـادتين و ، الحكم بالتدبير بات  في طلب إعادة النظر الخاص بالأحداث أن يكون

فيجـــوز للقاضـــي تغييـــر التـــدبير إمـــا بنـــاءا علـــى طلـــب  ، انون الإجـــراءات الجزائيـــةمـــن قـــ 483و 482
النيابــة العامــة أو بنــاءا علــى تقريــر المنــدوب المعــين فــي الإفــراج المؤقــت أو بمبــادرة مــن القاضــي نفســه 

مــن نفــس  483ي التــدبير طبقــا للمــادة ه بطلــب إعــادة النظــر فــكمــا يجــوز كــذلك لوالــد الحــدث أو وصــي
ولا يشــترط علــى الحــدث اســتنفاذ جميــع طــرق الطعــن وهــذا علــى عكــس طعــن الحــدث بإعــادة القــانون ، 

النظر في الأحكام الجزائية يشترط في الحكم المطعون فيه أن يكون باتا أو إستنفذ جميـع طـرق الطعـن 
الطعن بإعادة النظر عن الطعن بـالنقض فهـو لا يشـترط فيـه أن يكـون  ويختلف، العادية والغير عادية 

الحكم صادرا من أخر درجة تقاضي فقد يكون الحكم صادر مـن محكمـة أولـى درجـة صـار باتـا بفـوات 
عنـــدما يعيـــد قاضـــي الأحـــداث النظـــر فـــي الحكـــم ، و  طعـــن فيـــه بكـــل طـــرق الطعـــن المختلفـــةمواعيـــد ال

يقتصـر علـى الشـرط   يجوز له الحكم بالبراءة لأن إعـادة النظـر هنـاالصادر في حق الحدث بالتدبير لا
وعلى خلاف ذلك فإن إعادة النظـر كطريـق غيـر عـادي فـي الطعـن هدفـه إثبـات بـراءة ، المحدد للتدبير
  1.المحكوم عليه

كمــا إن طلــب إعــادة النظــر يجــوز بالنســبة للأحــداث المعرضــين لخطــر معنــوي  طبقــا لــنص المــادة     
المتعلق بحماية الطفولة والمراهقـة والأحـداث ، 1972جانفي  10المؤرخ في  3 72مر رقم من الأ 13

الجــانحين المتهمــين بإرتكــاب جنايــة أو جنحــة متــى تــم الحكــم علــيهم بتــدبير بينمــا إعــادة النظــر كطعــن 
فأحكــام الإدانــة فــي  ، غيــر عــادي يشــترط أن يكــون الحكــم المطعــون فيــه صــادر فــي جنايــة أو جنحــة

الفــات لا يجــوز الطعــن فيهــا بطلــب إعــادة النظــر حتــى ولــو قضــى فيهــا بعقوبــة تكميليــة أو تبعيــة  المخ
فضلا على أنها لا تمس الشرف والإعتبار فلا يرقـى  ،فالمشرع يقدر أن عقوبة المخالفة ضئيلة الضرر

  .ضررها إلى الإخلاء بالحكم البات
وبــــة المحكــــوم بهــــا والســــلطة المرفوعــــة بهــــا وباعتبـــار أن الواقعــــة جنايــــة أو جنحــــة علــــى أســــاس العق   

والحكــم علــى مرتكــب هــذا الجــرم ، الــدعوى العموميــة فــإذا قامــت الــدعوى العموميــة يكــون لجــرم جنحــة 
وأسـند المشـرع ، بإعتبار أن الجرم المرتكب يشكل مخالفة فلا يجوز طلب إعـادة النظـر فـي هـذا الحكـم 

وطبقــا لقـــانون ، ر بالنســبة للأحـــداث كقاعــدة عامــة مهمــة النظــر فــي الطعــن بإعـــادة النظــر فــي التــدابي
الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري إلـــى الهيئـــات التـــي تنظـــر فـــي قضـــاء الأحـــداث إمـــا قاضـــي الأحـــداث أو 
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وقســم الأحــداث الموجــود ، قاضــي قســم الأحــداث علــى مســتوى المحــاكم الموجــودة خــارج مقــر المجلــس 
   1.ية الأحداث على مستوى المجلس القضائيبمحكمة مقر المجلس أو المستشار المندوب لحما

  المبحث الثالث
  معاملة الأحداث خلال مرحلة تنفيذ العقوبات

إن هدف الجزاء أو التدبير المتخذ ضد الطفل الحدث ليس إيلامه و إنمـا إصـلاحه و إعـادة تربيتـه     
معه فكـرة حـق المجتمـع فـي  و بذلك تتغير السياسة الجنائية في تنفيذ العقوبات بالنسبة للطفل، و تنتفي

و تكــون عمليــة الإصــلاح إتباعــا  للعناصــر ،توقيــع العقــاب كونــه اعتــدى علــى مصــلحة محميــة قانونــا 
  :التالية 

  .التهذيب عن طريق التعليم -
  .التهذيب عن طريق العمل والتكوين المهني -
  .التهذيب الديني و الأخلاقي -

تبنيـــه لهــذه الفكـــرة فـــي دور قضـــاء الأحـــداث فـــي تنفيـــذ و ســنتناول بالدراســـة موقـــف المشـــرع و مـــدى    
  .الأحكام القرارات وفي الحماية بعد تنفيذ العقوبة و في تنفيذ الأحكام القرارات

  المطلب الأول
  الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات

مـا بـين  المقصود بالأحكام الخاصة بالتنفيذ هي المتعلقة بتنفيذ العقوبة الموقعة على الأحداث في الفترة
  .المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائيةو ،سنة في ضوء القواعد العامة للتنفيذ  18و  13

  الفرع الأول
  الأحكام الواجبة التنفيذ

إن العقوبـــات الخاصـــة بالأحـــداث لا تنفـــرد بنظـــام خـــاص مـــن حيـــث وجـــوب تنفيـــذها ممـــا يجعلهـــا     
إلا بمقتضــى ،قوبــات المقــررة بالقــانون لأيــة جريمــة تخضــع للقواعــد العامــة حيــث انــه لا يجــوز توقيــع الع

فالعقوبـات الصـادرة علـى الأحـداث للقاعـدة العامـة المنصـوص  ،حكم صادر عن محكمة مختصة بذلك
ذلــك و  مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الخاصــة بعــدم تنفيــذ العقوبــات غيــر النهائيــة 460عليهــا بالمــادة 

لــو كانــت قابلــة للاســتئناف و و  ،اث و التــي تنفــذ فــور صــدورهاخلافــا للتــدابير المحكــوم بهــا علــى الأحــد
عليه فان الأحكام الصادرة بالحبس لا تكون نافذة إلا متى صارت نهائية كما يوقف التنفيـذ أيضـا أثنـاء 
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مـع مراعـاة عـدم إمكـان  ،ومـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة 425الميعاد المقرر للاستئناف عملا بالمـادة 
  1.وهو ما سنبينه،بدني على الأحداث لعدم تطبيق مثل هذا الإجراء على الأحداث تطبيق الإكراه ال

  الفرع الثاني
  عدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه البدني

هـو مـا نـص عليـه و ،لقد قام المشرع الجزائري عل استثناء الأحداث من تطبيق نظام الإكراه البـدني     
أو تطبيقـه إذا كـان ،ى انه لا يجوز الحكم بـالإكراه البـدني عل 600قانون الإجراءات الجزائية في مادته 

فكــان الغــرض مــن وضــع بــاب خــاص ،عمــر الفاعــل يــوم ارتكــاب الجريمــة يقــل عــن الثامنــة عشــر ســنة 
ومن الناحيـة العمليـة أن المسـؤول المـدني هـو مـن يقـوم  ،ن الأحداث هو منع إرسالهم للسجونبالمجرمي

لان الحـــدث لا يملـــك أمـــوالا خاصـــة و بالتـــالي فمـــن غيـــر ،الحـــدث بتســـديد الغرامـــة المحكـــوم بهـــا علـــى 
ذا حكـم علـى الحـدث بعقوبـة الجائز أن يعاقب على شيء لا يملكه أما المشكل المطروح فـي حالـة مـا إ

تطبيقــا لمبــدأ و ،المســؤول المــدني يــرفض تســديدها فعلــى أي أســاس يــتم إلزامــه بتســديد الغرامــة غرامــة و 
ـــالي فـــان المشـــرع اغفـــل الإجابـــة  هـــذا عـــن شخصـــية العقوبـــة فانـــه لا يتحملهـــا المســـؤول المـــدني و بالت

لكــن مــن المســتقر عليــه قانونــا أن الغرامــة تعتبــر حــق مــن الحقــوق الخزينــة العامــة و طبقــا و  ،الإشــكال
ـــر ديـــن فـــي ذمـــة المســـؤول المـــدني  بـــدفعها بجميـــع الطـــرق  يتعـــين إلزامـــهو ، للقواعـــد العامـــة فإنهـــا تعتب

المخولة قانونا، و الغرض من هذا الإستثناء هـو حمايـة الحـدث لـيس الاٌ، و عليـه فانـه لا يجـوز الحكـم 
بالغرامــة إلا علــى الحــدث الــذي تتجــاوز ســنه ثلاثــة عشــر ســنة و لا تجــاوز ســنه الثمانيــة عشــر ســنة و 

ني فـــي هـــذه المرحلـــة لا يتفـــق مـــع يرتكـــب جنحـــة أو مخالفـــة و اســـتثناء الحـــدث مـــن نظـــام الإكـــراه البـــد
  2.المنطق طالما انه يمكن الحكم عليه بالسجن أو الحبس

  المطلب الثاني
  دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات

لقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بنظــام قضــاء الحكــم فــي تنفيــذ العقوبــة و الــذي يتــولى بموجبــه قاضــي      
ـــذ الحكـــم الصـــادر ـــق . ضـــد الطفـــل الحـــدث الأحـــداث مهمـــة تنفي ـــا فيمـــا يتعل و يظهـــر دور القضـــاء جلي

بمراجعة الأحكام التربوية إذ أظهرت عدم نجاعتها و فائدتها أثناء التنفيذ، و لا نجـد هـذه القواعـد مقـررة 
 722/03إضافة إلـى ذلـك فـإن الأمـر ،للبالغين مما تعد من الضمانات المقررة  لحماية الطفل الحدث 

                                                           

1
 .139ص ،المرجع السابق  ،نبيل صقر و صابير جميلة -  

2
 .146صالمرجع ،نفس صقر و صابير جميلة، نبيل  - 
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لطفولة والمراهقة خـول  لقاضـي الأحـداث مراجعـة التـدابير بالنسـبة للطفـل المعـرض و المتعلق بحماية ا
  .للخطر المعنوي 

  الفرع الأول
  دور قاضي الأحداث في الإشراف على  تنفيذ الأحكام القرارات

  بير المتخذة لصالح الطفل الجانحمراجعة التدا: أولا 
لتــي صــدرت وفقــا للمــادة كــام و القــرارات ايخــتص قاضــي الأحــداث وحــده فــي مراجعــة و تنفيــذ الأح    
الجهـة التـي أصـدرتها إذ يمكـن لقاضـي بغـض النظـر عـن سـببها و  انون الإجراءات الجزائية،من ق 444

ة تـي نصـت عليهـا المـادالأحداث أن يقرر تعديل أي تدبير مـن تـدابير الوضـع فـي إحـدى المؤسسـات ال
  1.بالثقةالدين أو الوصي أو شخص جدير إلى تدبير التسليم إلى العائلة سواء للو  المذكورة

وتكون لمحكمة الأحداث صـلاحية فـي التغيـر و التعـديل فـي حالـة مـا إذا رأى قاضـي الأحـداث أن     
أن و ،تدبير تسليم الطفل إلـى والديـه أو الوصـي أو الشـخص الـذي يتـولى حضـانته لـم يكـن فـي صـالحه 

أن الأبــوان لــم يلعبــا الــدور فــي رقابتــه مــن و ،اجــه العائلــة لــم تكــن الوســط الــذي يســمح للطفــل بإعــادة إدم
الانحــراف ولــن يتــأتى لقاضــي الأحــداث معرفــة أســباب ذلــك إلا بــالعودة إلــى التحقيــق الإجتمــاعي الــذي 

لا يكــون إلا ، قــانونالمــذكورة فــي ال يقــوم بــه المنــدوبين و لــذلك فــإن قــرار وضــعه فــي إحــدى المؤسســات
  2.بعد إحالة الملف على محكمة الأحداث 

ـــاء نفســـه مراجعـــة      ـــدوبين المتطـــوعين أو قاضـــي الأحـــداث مـــن تلق ـــة أو المن ـــل الجمهوري يجـــوز لوكي
دون أن يتقيـــدوا  ، انون الإجـــراءات الجزائيـــةمـــن قـــ 444تـــدابير الحمايـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 

بالطفــل ونهم يحتكــون بــزمن معــين و يلعــب المنــدوبين المتطــوعين أو الــدائمين دور إيجــابي فــي ذلــك كــ
في حال مضت سنة على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسـرته جـاز لوالديـه و ،  الحدث مباشرة

أو لوصيه طلب تسـليمه أو إرجاعـه إلـى حضـانتهم و فـي حالـة الـرفض لا يمكـن تجديـده إلا بعـد مـرور 
  . مدة سنة

يرين بتربيــة الطفـــل و ويقــدم الطلــب إلــى قاضــي الأحــداث المخــتص وهــذا بعــد أن يثبتــوا أنهــم جــد     
تحســين ســلوكه و كــذا فــي حالــة مــا إذا ظهــرت مســألة عارضــة طــرأت أثنــاء تنفيــذ الإجــراء المتخــذ مــن 
طـــرف قاضـــي الأحـــداث ســـواء فـــي مصـــلحة الطفـــل أو بقائـــه تبعـــا للتـــدبير الســـابق لا يـــوفر لـــه الحمايـــة 

                                                           

1
 .الجزائية الإجراءاتمن قانون   282المادة- 

2
 .الجزائية الإجراءاتقانون  من483لمادة ا- 
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طفــل بعــد أن أمــر قاضــي اللازمــة ، ومثــال ذلــك ظهــور أوليــاء الطفــل الحــدث و اســتعدادهم للتكفــل بال
  .الأحداث بوضعه في إحدى مراكز الحماية 

  .مراجعة التدابير المتخذة لصالح الطفل المعرض الخطر المعنوي : ثانيا 
مــن الأمــر الســابق الــذكر لقاضــي الأحــداث أن ينظــر فــي ملــف الطفــل المعــرض  13أجــازت المــادة    

إن قرار قاضي الأحداث لا يأخذ الصـبغة النهائيـة للخطر المعنوي وأن يعدَل حكمه أو قراره ، و عليه ف
أو مــن الطفــل أو ولــي ،ولا يحــوز قــوة الشــيء المقضــي فيــه فتــتم المراجعــة بطلــب مــن قاضــي الأحــداث 

  1.أشهر 3أمره و يجب على قاضي الأحداث أن يفصل في الملف في مدة أقصاها 
سـنة، كمـا يجـوز مراجعـة التـدابير فـي  ولا يجوز للطفـل القاصـر أو والديـه أن يجـددوا الطلـب إلا بعـد   

  :الحالات التالية 
  .عدم قدرة المركز على استقبال عدد جديد من الأطفال  -1
  .إذا كان الطفل ذا قصور بدني أو عقلي و كان من اللازم وضعه في مؤسسة إستشفائية  -2
  .جنس الطفل لا يسمح له بالبقاء في المؤسسة  -3
  .    د المدني إذا تجاوز الطفل سن الرش -4

  قواعد الاختصاص الخاصة بمراجعة التدابير: ثالثا
  :هنالك مجموعة من القواعد يجب مراعاتها أثناء مراجعة التدابير و تتمثل في     

يجب علـى قاضـي الأحـداث أن يأخـذ بعـين الاعتبـار سـن الطفـل الحـدث فـي مراجعـة : سن الطفل  -1
.                                                                     جاوز سنه سن الرشد المدني التدابير وفي كل الأحوال لا يجوز أن يت

يخــتص إقليميـــا فــي تـــدابير المراجعــة و فـــي الــدعاوى العارضـــة فــي مـــادة : الاختصــاص الإقليمـــي  -2
  :الإفراج المراقب و الإيداع و الحضانة 

  .قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث -
ي الأحـــداث أو محكمـــة الأحـــداث التـــي يقـــع فيهـــا مـــوطن والـــدي الحـــدث أو مـــوطن الشــــخص قاضـــ -

  .صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم إليها الحدث بأمر من القضاء 
  .قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو المكان الذي يوجد به فعلا الحدث مودعا أو محبوسا  -
لجزائـي للجريمـة التـي إرتكبهـا الطفـل الحـدث تأخـذ وصـف جنايـة وإن وفي حالة ما إذا كان الوصف ا  

مـن  455صوص عليها في المادة محكمة الأحداث بمقر المجلس القضائي اتخذت إحدى التدابير المن
                                                           

1
 .المرجع السابق  ،صخري مباركة - 
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الحــدث ســمحت المــادة  ولحمايـة الطفــل،فإنهــا هـي وحــدها لهــا الاختصــاص  انون الإجــراءات الجزائيــة،قـ
حــال إقتضــت الضــرورة تعــديل التــدبير المتخــذ حتــى و لــو تعلــق الأمــر  فــياقــانون المــذكور، مــن  485

بعــد أن تــم   انون الإجــراءات الجزائيــة،مــن قــ 444كــز المحــدد فــي المــادة بوضــع الطفــل فــي إحــدى المرا
 ،إلــى قاضــي الأحــداث المخــتص تســليمه لوالديــه فيكــون ذلــك بصــفة مؤقتــة علــى أن يــتم تحويــل الملــف

  .لإستثناء هدفه المصلحة الفضلى للطفلوهدف المشرع من وضع هذا ا
  الفرع الثاني

  دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام الجزائية
المتضـمن قـانون تنظـيم السـجون و إعـادة  1972-02-10المـؤرخ فـي  72/02لقد أشار الأمر       

تياطيـا يـتم أن الأحكام الجزائية الصادرة عـن قسـم الأحـداث و كـذا توقيـف الأحـداث إح ،تربية المساجين
بالنسـبة إلـى الأحـداث الـذين  ،في مؤسسات خاصة تسمى المراكز المتخصصة لإعـادة تأهيـل الأحـداث

أمـــا حـــبس الأحـــداث إحتياطيـــا فإنـــه يـــتم داخـــل مؤسســـات  ،أصـــبحت الأحكـــام الصـــادرة ضـــدهم نهائيـــة 
دث الوقايــــة و هــــي أقســــام خاصــــة بالأحــــداث و تســــمى بجنــــاح الأحــــداث ، هــــذا و لحمايــــة الطفــــل الحــــ

المحبـــوس بصـــفة مؤقتـــة أوجـــب المشـــرع علـــى قاضـــي الأحـــداث أن يراقـــب أجنحـــة الأحـــداث و المراكـــز 
  . المتخصصة في إعادة تأهيلهم

  رقابة قاضي الأحداث على الأجنحة الخاصة بالأحداث:  أولا 
لقــد خــول قــانون تنظــيم الســجون لقاضــي الأحــداث بصــفة دوريــة مراقبــة هــذه المؤسســات فــي حــدود     

ــــارة الأجنحــــةإختصــــا ــــة  ،ص كــــل محكمــــة ولا يكفــــي زي ــــى الوجبــــات الغذائي ــــة إل ــــة الرقاب ــــل تمتــــد عملي ب
  .المخصصة للأطفال الأحداث و مدى مطابقتها للشروط الصحية و كذا الحمامات ودورات المياه

من قانون تنظيم السـجون و إعـادة تأهيـل  64ويجب على قضاة الأحداث تفعيل تطبيق نص المادة    
ــــة   المســــاجين  ــــة و قاضــــي تطبيــــق الأحكــــام الجزائي ــــى أن كــــل مــــن وكيــــل الجمهوري و التــــي تــــنص عل

ويعــد قاضــي الأحــداث . وقاضــي الأحــداث علــى مســتوى المحــاكم إجــراء زيــارة للمؤسســة فــي كــل شــهر،
علـــى مســـتوى المحـــاكم  أثنـــاء تقريـــره الســـنوي عـــدد الزيـــارات التـــي قـــام بهـــا و فـــي حالـــة وجـــود مخالفـــة  

بالأحــداث فعلــى قاضــي الأحــداث أن يقــوم بتعــديلها وإرســال التقريــر إلــى النائــب العــام القواعــد الخاصــة 
  .ليتخذ ما يراه مناسبا و هذا لأجل حماية الطفل الحدث

المتضــمن قــانون تنظــيم الســجون و إعــادة تربيــة المســاجين علــى بعــض  72/02وقــد أشــار الأمــر     
  : تطبيق بالنسبة للبالغين ومن بينها  الضمانات المقررة للطفل الحدث و التي لا نجد لها
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  .لا يطبق نظام العزلة على الطفل الحدث إلا لسبب صحي  -
  .يستفيد الحدث في كل يوم بأربع ساعات على الأقل من الفراغ يقضونها في الهواء الطلق   -

ت و يمكــن إخــراجهم لقضــاء جولــة تحــت رقابــة المــربين و أن يشــاركوا فــي مجموعــات صــوتية و مقــابلا
  .رياضية

يومـا أثنـاء فصـل  30يمكن لمدير المركز أخذ رأي لجنة إعادة التربيـة و مـنح الطفـل الحـدث إجـازة   -
الصــيف يقضــونها مــع عــائلتهم و إذا كــان الطفــل الحــدث ذا ســيرة حســنة يجــوز منحــه عطلــة إســتثنائية 

   1.أيام بعد أخذ رأي لجنة التأديب 7لمدة 
بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الذي بقيـت لـه مـدة ثلاثـة يتم تنفيذ الأحكام الصادرة      

و مــن المفــروض   72/02مــن الأمــر  62أشــهر بعــد الحكــم عليــه فــي مؤسســات الوقايــة طبقــا للمــادة 
  .أشهر فإن المستحسن تنفيذها في مؤسسات إعادة تأهيل الأحداث 3حتى و لو بقيت المدة أقل من 

ق ت س تتكــون مــوظفي المراكــز المخصصــة لإعــادة تأهيــل الأحــداث مــن مــن  122وتشــير المــادة    
أعــــوان إعــــادة التربيــــة و أخصــــائيين  نفســــانيين وكــــذلك مــــربين و مســــاعدين اجتمــــاعيين  كمــــا يســــعى 

كمـــا يـــتم متابعتـــه صـــحيا  ،الموظفـــون علـــى تربيـــة الطفـــل الحـــدث أخلاقيـــا و إحيـــاء شـــعورهم بالمســـؤولية
  .خل المؤسسة وينشئ له ملف خاص بمتباعته دا

ونشـــير الـــى أن المشـــروع التمهيـــدي الـــذي أعدتـــه وزارة العـــدل و الخـــاص بتنظـــيم الســـجون و إعـــادة     
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين منح أهمية بالغة للأحداث  من حيث خصص باب كامل تحـت عنـوان 

و ،ت عــن قــرب إعــادة تربيــة الحــدث و إدمــاج الأحــداث و مــن بينهــا الســماح للحــدث فــي تلقــي الزيــارا
كـذلك إســتفادته مـن التكــوين المهنـي و التعلــيم و أحقيتـه فــي الحصـول علــى شـهادة تســمح لـه بالإنــدماج 

  .دون أن يؤشر عليها أنها صادرة عن مؤسسة عقابية 
  الإشراف على لجنة إعادة التربية : ثانيا 
فيـذ الأحكـام الجزائيـة وهـي تعتبر هذه اللجنة الهيئة المساعدة لقاضي الأحداث في الإشراف على تن    

مكونة من قاضي الأحداث رئيسا ، قاضـي تطبيـق العقوبـات، مـدير المركـز، المربـون ـ المختصـون فـي 
علــم الــنفس ـ المســاعدات الاجتماعيــات ـ ممثــل عــن مديريــة الثقافــة ـ ممثــل عــن مديريــة الشــباب و 

مج السنوية للدراسـة و التكـوين المهنـي  و تتولى دراسة البرا ،ثل عن وزارة الشؤون الدينية مم ،الرياضة 

                                                           

1
 . 2003جوان  12الأستاذة صخري مباركة ـ المراكز المخصصة للأحداث ـ مطبوعة وزعت على الطلبة القضاة الدفعة - 
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بعـد عـرض الملـف علـى وزيـر ،يوم  30و إعطاء الرأي لإستفادة الطفل الحدث من عطلة صيفية لمدة 
  . العدل والنظر في الإفراج المشروط المقترح من طرف قاضي تطبيق العقوبات 

  
  الفرع الثالث

  ير الحمايةرعاية الطفل داخل المؤسسات التي يتم فيها تنفيذ تداب
يتم تنفيذ الأحكام و القرارات المتعلقة بتـدابير الحمايـة و التربيـة الخاصـة بالأطفـال سـواء الأحـداث      

الجــــانحين الــــذين ارتكبــــوا إحــــدى الجــــرائم النصــــوص عليهــــا فــــي قــــانون العقوبــــات أو كــــانوا ضــــحايا أو 
  . 72/03المادة موضوع تدبير على أساس تواجدهم في إحدى الحالات المنصوص عليها في 

ويــــتم تنفيــــذ جميــــع التــــدابير فــــي مؤسســــات إعــــادة التربيــــة والحمايــــة والوســــط المفتــــوح  ويــــنظم هــــذه    
والمتضـــــمن إحـــــداث المؤسســـــات و المصـــــالح  75-09-26المـــــؤرخ فـــــي  75/64المؤسســـــات الأمـــــر 

ل والمـراهقين المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة  وتكمن مهمة هذه المؤسسات في تأمين حمايـة الأطفـا
  . سنة  21الذين لم يكملوا 

  دور المراكز المخصصة للحماية في رعاية الطفل : أولا 
يــتم فــي هــذه المراكــز وضــع الأطفــال الجــانحين و المعرضــين للخطــر المعنــوي ويخضــعون فيــه إلــى    

يـا و رياضـيا نظام داخلي يلتزم به الأطفال بعدم الخروج بدون رخصة كما يتلقون تكوينا أخلاقيـا و تربو 
   1.ومهنيا 

  : وتتكون هذه المراكز المخصصة لحماية الطفل من    
تتــولى دراســة شخصــية الطفــل ســواء الحــدث أو المعــرض للخطــر المعنــوي و : مصــلحة الملاحظــة  -

  .أشهر و يتم إعداد تقرير تحدد فيه الإقتراحات اللازمة بالتدابير 6أشهر إلى  3تدوم الدراسة من 
  .تقوم بتربية الطفل تربية أخلاقية وفق لبرنامج تربوي و مهني محدد مسبقا : ية مصلحة الترب -
تبحث هذه المصلحة عـن جميـع الحلـول التـي تسـمح بالانـدماج الاجتمـاعي : مصلحة العلاج البعدي -

  2.للأحداث القادمين من مصلحة التربية أو من المراكز المتخصصة للتربية
  
  

                                                           

1
 .والمتضمن إحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة   64-75من الأمر  13المادة - 

2
 . جع السابقالأستاذة صخري مباركة ـ المراكز المخصصة للأحداث ـالمر  - 
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  برنامج التربوي رقابة قاضي الأحداث لل: ثانيا
إلى جانب ما يتمتع به قاضي الأحداث من سلطات على الرقابة المتعلقة بالمصالح المكلفة بمراقبـة    

الحمايـــة فـــإن لقاضـــي الأحـــداث ســـلطة رقابـــة لمفتـــوح أو داخـــل مؤسســـات التربيـــة و الحـــدث فـــي الوســـط ا
اللجنــة التربويــة التــي تعمــل  ذلــك بمســاعدةو  ،لأطفــال الموجــودين بهــذه المراكــزالبرنــامج المطبــق علــى ا

كما لها صلاحية إقتراح تعـديل التـدابير المتخـذة لصـالح الطفـل و ،على مراقبة تطبيق البرنامج التربوي 
من الأمر الخاص بحماية الطفولة والمراهقة مـن قاضـي الأحـداث رئيسـا  17تتشكل اللجنة طبقا للمادة 

لمراقــب و طبيــب اختصاصــي تــابع للمؤسســة إن مــدير المؤسســة و ثــلاث مــربيين  و منــدوب الإفــراج ا
  . أشهر 3وجد و مقر اللجنة هو المركز وتجتمع اللجنة كل 

  المطلب الثالث
  دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة

إن إعـــادة تأهيـــل الأحـــداث ووقـــايتهم مـــن الإنحـــراف تعـــد مـــن أهـــم التحـــديات التـــي تواجـــه المجتمـــع     
وإن مهمـة قضـاء  ،اف الطفل ليس ظاهرة إجرامية فحسب  بـل هـو ظـاهرة إجتماعيـة خاصة و أن انحر 

الأحداث هـو فـرض التـدابير الملائمـة مـن أجـل حمايـة الطفـل المنحـرف و يتمثـل دور قاضـي الأحـداث 
  :في الحماية بعد تنفيذ العقوبة في نقطتين أساسيتين 

  .الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث  -
  .اص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث إختص  -

  الفرع الأول
  على الرعاية البعدية للطفل الحدثالإشراف 

يمكــن لقاضــي الأحــداث أن يتخــذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة الطفــل الجــانح بعــد أن إســتكمل تنفيــذ    
الــذي ألزمــت جــاء فيــه أن الطفــل الحــدث  1975العقوبــة الجزائيــة وقــد صــدر منشــور فــي شــهر جــوان 

أو الظــروف الحكــم عليــه بعقوبــة الحــبس و عنــد الإفــراج عنــه فإنــه أصــبح بصــفة عاديــة فــي ،شخصــيته 
و بـــذلك يجـــب أن تســـتكمل العقوبـــة الســـالبة للحريـــة ،المجتمـــع الـــذي ســـبق وأن أظهـــر عـــدم تكيفـــه معـــه 

  .بتدبير ملائم والذي من شأنه أن يسمح له بالإندماج مرة أخرى في المجتمع 
المتعلـــق بإحـــداث  64-75قـــق الرعايـــة البعديـــة للطفـــل الحـــدث مـــن خـــلال تطبيـــق أحكـــام الأمـــر تتح   

مؤسســات الحمايــة ودور مصــلحة العــلاج البعــدي التابعــة لكــل مــن مركــز إعــادة التربيــة ومركــز حمايــة 
الطفولة و هي مختصة بإعداد الطفل الحدث ما بعد إنتهـاء مـدة الوضـع و إدماجـه إجتماعيـا و البحـث 
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علـى أنـه يجـب علـى مـدير المؤسسـة  75مـن الأمـر  34وتنص المـادة ،  ميع الحلول الممكنة لهعن ج
أن يعلــم فــورا قاضــي الأحــداث المخــتص عــن إنقضــاء مـــدة تــدابير الإيــواء وذلــك قبــل شــهر واحــد مـــن 

وذلـك بموجـب تقريــر بـالخروج يتضـمن رأي لجنـة العمـل التربـوي و رأي مــدير ، إنقضـاء المـدة المـذكورة 
ويتضح من خلال المادة أن قاضي الأحـداث يبقـى  ،كز بشأن ما يجب تقريره في نهاية مدة التدبيرالمر 

متصل به حتى بعد تنفيذ تدبير الوضع ولذلك خول له القانون أن يضع الطفل الحدث بعـد وضـعه فـي 
عمـر ايـة حتـى يبلـغ مـن المؤسسة إعادة التربية بسبب جريمة إرتكبها أن يأمر بوضعه في مؤسسـة الحم

   1.وهو سن الرشد المدني سنة  19
  

  الفرع الثاني
  إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للطفل الحدث

لقد أشـارت قواعـد الأمـم المتحـدة الـدنيا النموذجيـة لإدارة شـؤون قضـاء الأحـداث  قواعـد بكـين علـى     
ن الوصــول إلـى هــذه أن تحفـظ سـجلات الطفــل المجـرم فــي سـرية تامــة ويمنـع إطــلاع الغيـر عليهــا ويكـو 

الســـجلات مقصـــورا علـــى الأشـــخاص المعنيـــين بصـــفة مباشـــرة بالتصـــرف فـــي القضـــية محـــل البحـــث أو 
مـن  489وهـو مـا تبنـاه المشـرع الجزائـري فـي المـادة  غيـرهم مـن الأشـخاص المخـولين حسـب الأصـول

اث تســجل التــي تــنص علــى أن القــرارات الصــادرة عــن جهــات قضــاء الأحــد انون الإجــراءات الجزائيــة،قــ
فـــي ســـجل غيـــر علنـــي يمســـكه أمـــين الضـــبط و تقيـــد القـــرارات المتضـــمنة تـــدابير الحمايـــة والتربيـــة فـــي 

إلا لرجــال القضـاء وبـذلك فــإن  02صـحيفة السـوابق القضــائية ولا تسـلم صـحيفة الســوابق القضـائية رقـم 
خـلاف مـاهو  الجهات القضائية هي وحدها لهـا صـلاحية الإطـلاع علـى السـوابق القضـائية للطفـل وهـو

  2.مقرر للبالغين 
ســنوات مــن تنفيــذ  5وإذا أظهــر الحــدث الــذي كــان موضــوع هــذا التــدبير اندماجــه بصــفة نهائيــة بعــد    

الحكــم جــاز لقســم الأحــداث أومحكمــة الأحــداث مشــكلة تشــكيلة كاملــة بــأن تــأمر بــإتلاف هــذه القســيمة 
يتحقـــق ذلـــك بموجـــب عريضـــة مقدمـــة وبالتـــالي لاتخـــتص غرفـــة الإتهـــام بـــرد الإعتبـــار للطفـــل الحـــدث و 

لمحكمــة الأحــداث مــن صــاحب الشــأن أي الطفــل أو وصــيه القــانوني أوالنيابــة العامــة أومــن تلقــاء نفــس 
ويخــتص بــالنظر فــي طلــب رد الإعتبــار للمحكمــة التــي طرحــت   01المحكمــة يــتم إتــلاف القســيمة رقــم 

                                                           

1
 .من قانون الإجراءات الجزائية 444المادة  - 

2
 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  489المادة - 
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ـــذي  ـــار وهـــو الإجـــراء ال ـــف أمامهـــا المتابعـــة أو التـــدبير ورد الإعتب ـــار الجريمـــة مـــن مل يســـمح بإلغـــاء آث
  :من ق إ ج 693-679المحكوم عليه وذلك بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المواد 

  .تقديم وصل دفع الغرامة المالية المحكوم بها  -
إجــراء تحقيــق حــول ســلوك الحــدث لمعرفــة أن الطفــل الحــدث قــد تحســنت أخلاقــه و ســيرته غيــر أن  -

بحــث ليســت الشــرطة و إنمــا هــو نفســه البحــث الإجتمــاعي التــي تقــوم بــه المصــالح المخــتص بــإجراء ال
الإجتماعية وإن كانت النصوص المذكورة أعلاه لم تخص الطفل الحدث بأي إجـراء و لا يخضـع حكـم 

   1.قسم الأحداث برد الإعتبار لأي طعن
  
  
  

                                                           
1
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  الفصل الثاني

الحماية الجزائية الموضوعية 
  للطفل الحدث
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  الفصل الثاني

  الحماية الجزائية الموضوعية للطفل الحدث

إن الطفل هو ذلك الإنسان الذي لم تتوفر لديه الملكات العقلية و الجسمية الكافية  لذا جاء         
المشرع بقوانين لتراعي هذه الحقيقة وقد برهنت على هذه المراعاة نصوص التشريع العقابي سواء 

قوانين المكملة له وإقراره لحماية خاصة للأطفال من الإعتداءات التي يتعرضون قانون العقوبات أو ال
لها متميزة عن تلك التي أقرها للبالغين بالإضافة الى ما يفرض من عقوبات جزائية على كل مساس 

فلابد من تهيئة  ،سمه أو تعريضه للخطر و الإنحراف بحق الطفل في العيش أو المساس بسلامة ج
له ليعيش حياة كريمة نظرا لضعفه البدني والنفسي بسبب عدم اكتمال نموه الجسمي كل الظروف 

والعقلي فإنه ما فتئ أن كان عرضة للعديد من الجرائم الماسة بحقه في الحياة و سلامة جسمه من 
لذلك اتخذت كل ، بحقه في العيش في كنف أسرة كريمةالأخطار إلى جانب تلك الماسة بأخلاقه و 

الوضعية إجراءات وتدابير القصد من ورائها ضمان هذه الحقوق و معاقبة من يتعدى التشريعات 
ومما لا شك فيه أن الجرائم التي يتعرض لها الأطفال عديدة و متنوعة لا يسمح المجال إلى ، عليها

 التطرق إليها بأكملها ، لذلك ارتأينا التعرض إلى أخطرها من خلال تقسيم الجرائم تبعا لطبيعة الحق
  :المعتدى عليه وهي على النحو التالي من خلال ثلاث مباحث هي

  .الحماية القانونية لحياة و سلامة الطفل: المبحث الأول 
  .الحماية القانونية للطفل من الجرائم الماسة بالأخلاق : المبحث الثاني 
  .الحماية القانونية للوضع العائلي للطفل : المبحث الثالث 

  المبحث الأول

  ية القانونية لحياة و سلامة الطفلالحما

  يعتبر الحق في الحياة من أعز حقوق الفرد و أغلاها خاصة إذا تعلق الأمر برمز الحياة       
و إستمرارها للطفل لذلك حرص المشرع على حماية حق الطفل في الحياة و بذلك أنزل أقصى  

والمقدسة التي أقرتها الشرائع السماوية فهو من الحقوق الأصيلة .العقوبات لمن يعتدي على هذا الحق 
وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بحياة الإنسان و أسرته وأولتها كل اهتمامها، فعملت  والقوانين الوضعية
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من اجلِ ذَلِك كَتبنا على بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نَفسا " على صونها والمحافظة عليها قال االله تعالى
   1".دٍ في الأرض فَكأنما قَتلَ الناس جميعا بِغيرِ نَفسٍ أو فَسا

حماية جنائية  فيما سارت على نفس الخطى كل القوانين الوضعية فأضفت على النفس البشرية   
مشددة، والطفل أحق الناس بالحياة والنماء في هذه الأرض بسلام ، ذلك كونه يتميز بضعف قدراته 

يرغب في الإساءة إليه بأي شكل من أشكال ولدراسة  الجسمية والعقلية مما يجعله سهل المنال لمن
مضمون هذه الحماية قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تناولنا في الأول حماية حق الطفل في 

وخصصنا المطلب الثاني لحماية الطفل من جرائم التعرض للخطر، أما المطلب الثالث  الحياة،
  .الحماية من الجرائم الماسة بصحة الطفل

  مطلب الأولال

  الحماية الجزائية لحق الطفل في الحياة

تبدأ الحماية الجزائية للطفل قبل ولادته أي في بطن أمه وذلك بحماية حقه في المجيء إلى الدنيا    
وحمايته من كل الأخطار، فكانت أول حماية له هو تجريم الإجهاض و تناول بعض الفقهاء جريمة 

ية للأطفال ذلك لأن عدم حماية الجنين قد تؤدي إلى عدم الإجهاض ضمن صور الحماية الجنائ
  2.مجيئه إلى الحياة أصلا

وعليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول الى تجريم الإجهاض و في الفرع     
  .الثاني الحماية من القتل

  الفرع الأول
  جريمة الإجهاض

وجه حيا الى الدنيا ولا يتساهل مع من يسيء له يحمي المشرع الجنين في بطن أمه لضمان خر    
  .وهو في هذا يجاري القيم الإنسانية العليا التي لا يصح التفريط بها

ويعرف الإجهاض بأنه إسقاط الجنين قبل أوانه الطبيعي أي إنهاء حياة إنسان لم تكتمل بعد خلقته    
فعل غيرها وباستخدام وسائل عمدية بسبب وجوده في بطن أمه، ويكون هذا الإسقاط بفعل الأم أو ب

                                                           

1
 .32الآية ،، سورة المائدة - 

2
 Behnam Ramsès et Mahdi Abderraouf، la protection de L'Enfant en droit pénal égyptienne 

RIDP1979،P774. - 
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الإطراح المبكر لحصول الحمل في حين أن : " بأنه Garraudوقد عرفه الفقيه الفرنسي . لقتله
المشرع الجزائري لم يعط تعريف واضح للإجهاض إلا انه وضح الأركان التي تقوم عليها هذه 

  1.الجريمة

  أركان جريمة الإجهاض : أولا 

  :ثة أركان نذكرها على النحو التاليإن لجريمة الإجهاض ثلا

هو ذلك النشاط الذي يقوم به الجاني يكون نتيجته إسقاط للحمل و يتكون الركن : الركن المادي
  .الفعل المادي، النتيجة الإجرامية و العلاقة السببية بينهما: المادي من ثلاثة عناصر هي

ه يعاقب على الشروع في جريمة ، فإن انون العقوبات الجزائريق 304وحسب نص المادة    
  .الإجهاض حتى و إن لم تحصل نتيجته

يتمثل في القصد أو نية الوصول إلى النتيجة المرغوب فيها وهي الإجهاض وإسقاط  :الركن المعنوي
الحمل والمراد بالقصد هنا القصد العام الذي يمكن توفره بمجرد القيام بتقديم الوسائل المؤدية إلى 

  2.رسة الأفعال المؤدية إلى النتيجة المرجوة حتى ولو لم تتحقق هذه النتيجةالإجهاض أو مما

وطبقا للقواعد العامة لا أثر للباعث على القصد الجنائي، فيتساوى الدافع مهما كان هدفه، ثم أنه لا 
   3.أثر على رضا المجني عليها في قيام الجريمة كقاعدة عامة

  صور الإجهاض: ثانيا

  :نذكر منها ما يليللإجهاض عدة صور 

يتحقق إذا تم برضا الحامل ورضاها لا يعد سببا لإباحته بمقتضى  :الإجهاض الاختياري \ 01 
النصوص القانونية وسبب ذلك أن الحق الذي تحميه نصوص الإجهاض ليس للأم حتى يكون 

تصرف فيه، لرضاها الأثر المبيح  وإنما هو للجنين ومن ثم ليس لها التصرف بحق ليس لها حرية ال
  :ويكون الإجهاض الاختياري بإحدى الطريقتين

                                                           

1
 .387ص ، 2011 ،الجزائر، دار هومة،لجرائم الماسة بكيان الإنسان، باسم شهاب  - 

2
 .45ص، 2002 ،الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،عبد العزيز سعد - 

3
 .62ص، 2005 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعيةديوان ،) القسم الخاص(شرح قانون العقوبات الجزائري ، محمد صبحي نجم- 
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و ذلك عندما يكون بتدبير من المرأة نفسها و تنفذه : حالة المرأة التي تجهض نفسها بنفسها  -أ
  .بإرادتها أو بأية وسيلة من الوسائل 

مرأة تتحقق هذه الحالة عندما توكل ال :حالة إجهاض الغير للمرأة الحامل بناءا على رضاها - ب
الحامل مهمة إجهاض جنينها إلى الغير ويتم ذلك عادة بوسائل لا تتسم بالعنف ويعتبر كلا من المرأة 

   1.و الغير في هذه الحالة فاعلا أصليا في الجريمة

تقع جريمة الإجهاض في هذه الحالة دون رضا المرأة الحامل فالمرأة  :الإجهاض الإجباري  \ 02 
ي باستعمال القوة والعنف أو معنوي بالتهديد والإخافة وذلك باحتمال تتعرض إلى إكراه سواء ماد

إصابة المرأة بضرر أو نزوله بعزيز عليها  وتحديد مدى خطورة الإكراه وجديته أمر يترك تقديره 
   2.لمحكمة الموضوع

في هذه الحالة لا تقف الجريمة عند حدود إسقاط الجنين بل  :الإجهاض المفضي إلى الموت \ 03
  . نها ستتعداه إلى أمه فتصيبها ويؤدي إلى وفاتها دون رغبة من أحد ودون قصد وفاتهاإ

و بناء على كل ذلك ،فإن تحقق الوفاة في الإجهاض يجعل من جريمة الإجهاض هذه جريمة   
أما إذا ثبت أن الجاني كان " الإجهاض المفضي إلى الموت"خاصة تخضع معها لوصف جديد هو 

في الأساس و إنما جعل من عملية الإجهاض وسيلة فقط فإنه يتابع بجريمة القتل  يتعمد قتل المرأة
العقوبة عند  1993ولقد شدد قانون العقوبات الفرنسي لسنة . ق ع ج 261العمدي طبقا لنص المادة 

ق ع ج وذلك بمضاعفة  305وهو نفسه ما نصت عليه المادة  221تحقق الاعتياد حسب مادته 
  3.رفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى إذا أفضى الإجهاض إلى الموتعقوبة الحبس ، وب

  أنواع الإجهاض: ثالثا 

  :يمكن تقسيم الإجهاض إلى ثلاثة أنواع هي

                                                           

1
 .44ص ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص،بوسقيعة  أحسن- 

2
 .46ص  السابق، المرجع،بوسقيعة أحسن - 

 .373ص ،2006 ،دار الثقافة عمان  ،) الجرائم الواقعة على الإنسان(العقوبات شرح قانون  ، كمال السعيد  -3
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هو الذي يتم دون إرادة من المرأة سواء كان بسبب خطأ غير مقصود  :الإجهاض العفوي \ 01
  منها، أو عدم اكتمال عناصر الحياة للجنين  ارتكبته المرأة الحامل أو بسبب حالة عضوية تعاني

الإجهاض الطبي الدوائي هو المصرح به شرعا وقانونا وهدفه في الأساس  :الإجهاض الطبي \ 02
إنقاذ حياة المرأة من خطر الموت إذا استمر الحمل فالإجهاض على حسب المعاصرين من الفقهاء 

لأم أو حياتها وهو واجب إذا كانت حياة جائز في حال كان بقاء الجنين فيه ضرر على صحة ا
الجنين تتوقف على حياة الأم و هذه الأخيرة أولى لأنها الأصل  ففي القانون الفرنسي يحق للمرأة 
التي توجد في وضعية حرجة أن تطلب من الطبيب توقيف الحمل وذلك قبل نهاية الأسبوع الثاني 

سسة استشفائية عامة أو خاصة و في إطار عشر من الحمل، و أن يتم ذلك من قبل  طبيب في مؤ 
  1.الشروط المحددة قانونا 

وقد قام المشرع الجزائري بربط عملية الإجهاض حتى تكون محلا للإعفاء من العقاب بأربعة    
  :شروط هي

  .أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى وهي إنقاذ حياة الأم -
  .أن يقوم بعملية الإجهاض طبيب أو جراح -
  .العملية في العلن أي دون خفاء أن تجرى -
  .أن يتم إعلام السلطة الإدارية بذلك -

أما إن قام بها شخص غير الطبيب و غير الجراح مثل القابلة أو الممرضة فلا يشملهما       
الإعفاء من العقاب إذا قامت إحداهما بعملية الإجهاض من أجل إنقاذ حياة الأم ، ولو كان ذلك مع 

خرى، لأن الإعفاء من المسؤولية الجزائية في مجال الإجهاض منصوص عليه في توفر الشروط الأ
   2.القانون على سبيل الحصر

الإجهاض دون  كما أنه في غير حالة الضرورة يعاقب كل من يرشد أو يسهل أو يقوم بعملية      
ى خمس سنوات و من سنة إل ، بالحبس... استثناء سواء كانوا أطباء أو قابلات أو جراحو أسنان أو

دج ، و إذا ثبت أن الجاني يمارس عادة هذه الأفعال تضاعف  100.000إلى  20.000بغرامة من 

                                                           
1

 -  
 .65ا	%�$#، ص $�<�I. Rب ، ا	��

2
 .65ص  ،المرجع السابق  ،عبد العزيز سعد - 
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عقوبة الحبس وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى إذا أفضت العملية إلى الموت كما 
  1.ع من الإقامةيجوز الحكم عليهم بالحرمان من ممارسة المهنة ، فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمن

الإجهاض الاجتماعي وهو ما يكون الدافع إليه الرغبة  :الإجهاض الاجتماعي و الاقتصادي \ 03
في عدم الإنجاب أو المحافظة على الرشاقة والمظهر أو التستر على فاحشة أو غير ذلك، أما 

ي إجهاض الاقتصادي فهو الذي يكون سببه الوضع الاقتصادي للأسرة فالفقر قد يكون سببا ف
الأجنة، فإذا كان الفقر في وقت ما سببا في قتل الأولاد فمن باب أولى أن تجهض الأجنة للسبب 
نفسه، ويتفق الفقه العربي على عدم جواز الإجهاض بسبب الفقر أو سوء الحالة الاقتصادية 

قتصادي ويستندون في ذلك إلى أن حق الطفل في الحياة يفوق حق الأسرة في الاحتفاظ بالمركز الا
   23.لها، وكذا من الصعب وضع معيار يحدد المستوى الاقتصادي الذي يبيح الإجهاض

  الفرع الثاني

  الحماية من القتل

القتل الذي يتعرض له الطفل نوعان قتل عادي له نفس أركان جريمة قتل الكبار وقتل الأم لوليدها    
  :ليحديث العهد بالولادة، و هو ما سنتناوله على النحو التا

  القتل العادي: أولا

يعرف القتل العادي بأنه اعتداء على حياة الغير تترتب عليه وفاته والقتل قد يكون عمدي إذا توفر    
القصد الجنائي لدى الجاني ، وقد يكون غير عمدي إذا لم يتوفر القصد لدى الجاني ولكن الوفاة 

  .تحققت نتيجة خطئه
لى أن القتل هو إزهاق روح الإنسان عمدا وعليه  تفترض ق ع ج ، ع 254ولقد أوضحت المادة    

جريمة القتل أن يكون المجني عليه إنسانا حيا وقت ارتكاب الجاني لفعله الإجرامي لان حياة الإنسان 
هي التي يهدف المشرع حمايتها، فالإنسان الحي يصلح موضوعا لجريمة القتل بصرف النظر عن 

ياة الطفل في الإسلام لها نفس وزن حياة أي إنسان بالغ سواء سنه أو جنسه وحالته الصحية ، وح
                                                           

1
 .قانون العقوبات من 306مادة ال - 

2
 .50ص ، المرجع السابق،علي قصير - 

 . 59صالسابق، المرجع ،علي قصير - 3
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كان الطفل حديث عهد بالولادة أو قد مضت فترة على ولادته ، وأن التعرض لحياته وهو في مهده 
ولو بعد لحظات من ولادته يعد جريمة كاملة الأركان لان حياة الصغير تساوي حياة الكبار البالغين 

   1.في الحماية كما في النجدة من الأخطار والحروببل وتقدم عليهم أحيانا 
إذن فجريمة قتل الأطفال لها نفس أركان جريمة قتل الإنسان البالغ وتخضع لنفس العقوبات إلا     

ق ع ج قد شددت العقوبة فقررت لها الإعدام إذا كان الجناة هم أحد الوالدين أو  272أن المادة 
شخص آخر له سلطة على الطفل أومن يتولى رعايته، وذلك  غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي

إذا أفضى التعدي إلى وفاة الطفل، ويتضح لنا أن الحكمة من التشدد في عقوبة الأصول مناطها 
صلات الرحم  والقرابة وأهمها صلة الفرع بالأصل إذا أن المشرع بين الخطورة الإجرامية الكامنة في 

   2.ي شدد العقوبة عليه باعتباره صار عضوا فاسدا داخل المجتمعنفسية قاتل أحد فروعه وبالتال

  قتل الأم لولدها: ثانيا

يعتبر الحق في الحياة من أعظم الحقوق خاصة إذا تعلق الأمر بالطفل حديث عهد بالولادة،     
حق الذي يمثل زينة الحياة الدنيا واستمرارها لذلك تم تشديد العقوبة على كل من يعتدي على هذا ال

ق ع ج ،إلا أن المشرع لم يعط مفهوما واضحا  261فقرر الإعدام في حقه، حسب نص المادة 
أن قتل الأطفال هو إزهاق روح " ق ع ج  259للطفل حديث العهد بالولادة حيث نص في المادة 

   3.طفل حديث عهد بالولادة

حداثة العهد بالولادة خلافا  ويتبين لنا كذلك أن المشرع الجزائري لم يحدد السن الذي تنتهي فيه   
لبعض التشريعات التي حددتها بسنة واحدة، مثل المشرع الأردني كما أن المشرع الفرنسي هو الآخر 

الطفل الذي لم " لم يحدد المقصود بالطفل حديث العهد بالولادة بينما عرفه الفقه والقضاء الفرنسي بأنه
   4".م التبليغ عن واقعة ميلادهيمض على ولادته أكثر من ثلاثة أيام، أي لم يت

وبعد الإطلاع على النصوص التي أوردها المشرع الجزائري في هذا المجال نجد انه خفف العقوبة    
على الأم القاتلة لولدها حديث العهد بالولادة دون غيرها ولم يعفها من العقاب حماية لحق الطفل في 

                                                           

 

2
 .78ص  ، 2009 ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،حسين فريحة - 

3
 .من قانون العقوبات  295المادة  - 

4
 Victime RSC، 2000، p 32 Nérac Croisier Roselyne ، Droit Pénal et Mineur 
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تي تقتل مولودها لا ينصرف أثره لغيرها، سواء كانت الحياة، هذا ويلاحظ أن التخفيف المقرر للام ال
  1.فاعلة أم شريكة

ق ع ج أن المشرع الجزائري لم يميز بين أن يكون الولد شرعيا أو  261والواضح من نص المادة    
غير شرعي أو إن كانت المرأة عاهرا في الأصل لا بسبب الاغتصاب مثلا فساوى بينهم في العقاب، 

فيه مما يعتبر في نظرنا قصورا في التشريع وكان الأولى أن يشمل هذا الإجراء من وشملهم بالتخفيف 
  .كان وليدها شرعيا أو عن خطأ أو اغتصاب لا المرأة التي اعتادت السفاح

  :وحتى نكون أمام جريمة قتل طفل حديث عهد بالولادة يجب توفر الأركان التالية   

تأتيه الأم سواء كان إيجابيا أو سلبيا تجاه وليدها الذي هو ذلك السلوك الذي :الركن المادي  \ 01
ولد حيا، والذي يؤدي إلى إزهاق روحه ويشترط أن يكون وليدها حديث عهد بالولادة، فإذا انتهى 
انزعاج الأم واضطرابها واستردت حالتها النفسية المعتادة أو ذاع بين الناس أمر فضيحتها انتهت 

   2.ل الواقع على هذا الوليد تحت قبضة النصوص العادية المجرمة للقتلالعلة من التخفيف وسقط القت

جريمة قتل طفل حديث عهد بالولادة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر  :الركن المعنوي \ 02
  .القصد الجنائي العام و القصد الجنائي الخاص

ريمة يعلم بعناصرها القانوني، وهو هو أن تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب ج :القصد الجنائي العام -أ
  . الذي يقوم على عنصري الإرادة والعلم

هو أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق غاية معينة من الجريمة ، فلا  :القصد الجنائي الخاص - ب
يكتفي بمجرد تحقيق غرض الجاني كما في القصد العام، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيتغلغل إلى 

   3.يعتد بالغاية التي دفعته إلى ارتكاب الجريمةنوايا الجاني و 

                                                           

1
 .33ص ،المرجع السابق  ،أحسن بوسقيعة  - 

2
 .33ص  ، المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة - 

3
، ص 2009لأول ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ،  الجزء اسليمان،عبد االله - 

262. 
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أما بخصوص العقوبة فإنه إذا توافرت الشروط السابقة فإن الأم بصفتها فاعلة أصلية أو شريكة     
تستفيد من ظروف التخفيف دون سواها من الفاعلين أو الشركاء و ذلك بتخفيض عقوبة الإعدام 

   1.سنة 20إلى  10المؤقت من  المقررة لجريمة القتل العمدي إلى السجن

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  حماية الطفل من جرائم أعمال العنف

لقد جرم المشرع الجزائري جميع الأفعال التي من شأنها أن تمس بسلامة جسم الطفل أو     
بالوظائف الطبيعية لأعضائه و سلامة جسم الطفل هي مصلحة يحميها القانون بتجريمه أفعال 

ي كالضرب والجرح و منع الطعام أو العناية بالطفل أو التعريض للخطر فالمشرع فرض الإيذاء العمد
حمايته على هذه المصلحة وهذا يعني أنه كفل للطفل حقه في سلامة جسمه، ولتوضيح ذلك قمنا 

بتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع تناولنا حماية الطفل من جرائم الإيذاء العمدي في الفرع الأول، 
  .مة خطف القصر في الفرع الثاني بينما خصصنا الفرع الثالث لجرائم تعريض الأطفال للخطروجري

  الفرع الأول

  حماية الطفل من جرائم الإيذاء

تتشابك جرائم الإيذاء العمد بعضها بالبعض الآخر لتبدو في صورة منظومة اعتداء سافر، و      
يع اعتقادا منه بضرورة تحقيق اكبر قدر من المشرع يكثر من الأوصاف و ينوع في أساليب التشر 

  2.الحماية، فلكل إنسان حي الحق في سلامة جسمه لهذا يعاقب المشرع من يتسبب لآخر بالأذى

                                                           

1
 .من قانون العقوبات  261المادة  - 

2
 .179باسم شهاب، المرجع السابق ،ص   - 
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ومفاد سلامة الجسم أن تؤدي أعضاؤه وظائفها الطبيعية بصورة عادية ولقد حدد المشرع الجزائري     
وسوف نتعرض لأركان هذه الجرائم  272إلى  269من  العقوبات الواردة على هذه الجرائم في المواد

  :كما يلي

  أركان جرائم الإيذاء العمد: أولا 

  : يمكننا تقسيم هذه الأركان إلى ثلاثة هي

يصيب الاعتداء في جرائم إيذاء الأشخاص الإنسان الحي في  ):محل الاعتداء(الركن المفترض 
هض بوظائف الحياة ، ويتمثل حق الإنسان في سلامة جسمه، وجسم الإنسان كيانه المادي الذي ين

سلامة جسمه في الاحتفاظ بالمستوى الصحي والتكامل الجسدي وتخلص صاحب الحق من الألم في 
كل صوره الأمر الذي يترتب عليه إسباغ الصفة الإجرامية على الأفعال التي تطول حق الإنسان في 

  . سلامته

ق ع ج  269سنة حسب المادة  16ذي لم يتجاوز سنه و محل الاعتداء هنا هو جسم الطفل ال   
سنة خاصة إذا أخذنا  16ولسنا ندري ما السبب الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تحديد هذا السن ب 

سنة كاملة والجزائر صادقت عليها  18بالاعتبار اتفاقية حقوق الطفل التي حددت سن الطفل ب 
  .1992/ 19/12ؤرخ في الم 92/  461بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ويتمثل في الجرح أو الضرب أو المنع من الطعام أو العناية عمدا إلى الحد الذي  :الركن المادي  
. يعرض سلامة الطفل للخطر، أو أن يرتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو الإيذاء

ة إلى الحق التأديبي الذي ولقد استثنى المشرع من هذا كله الإيذاء الخفيف، وهو في نظرنا إشار 
يمارسه الوالدان وكذا المعلم بالمدرسة في حدود التأديب، وبذلك فإن المعلم الذي يتجاوز حدود 

   1.التأديب يتابع طبقا للقواعد العامة 

يتوافر القصد الإجرامي إذا كان مقترف الفعل قد أقدم عليه بإرادته عالما بخطورته  :الركن المعنوي   
تب عليه من نتائج ،وحيث أن جرائم إيذاء الأشخاص جرائم قصدية وذلك بأن تتجه الإرادة وما قد يتر 

                                                           

1
مانع علي ،الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ،العدد  - 

 . 41ص  2001ئر،،الجزا01
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لذلك  لزم لقيام هذه الطائفة من الجرائم أن يتوافر القصد الإجرامي العام للجاني إلى المساس بسلامة 
  .جسم المجني عليه بالضرب أو الجرح أو الإيذاء

  الفرع الثاني

  جريمة خطف القصر

طاف والاستيلاء على الشخص دون رضاه  يعتبر من بين اخطر أشكال الاعتداءات التي الاخت   
يمكن أن يتعرض لها الشخص، وهذا لمساسه بالحرية الشخصية مع ما يمكن أن يصل إلى 

المخطوف الذي من الممكن تعرضه للقتل خاصة إذا كان المخطوف قاصرا وذلك بسبب ضعف 
   1.كن أن يقع بسهولة ضحية الخطفقدرته الجسمية و النفسية حيث يم

فالأمم المتحدة تدعو في إعلاناتها إلى ضرورة حماية الطفل من كل ما يسيء إلى حالته الصحية     
من  11أو النفسية، فجرمت اختطاف الأطفال و نقلهم بعيدا عن ذويهم، حيث نصت في المادة 

ير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم تتخذ الدول الأطراف تداب: اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي
  2.عودتهم بصورة غير مشروعة

كل من خطف أو أبعد قاصراً : وهو ما يتماشى بالضبط مع ما نص عليه المشرع الجزائري بقوله   
لم يكمل الثامنة عشرة سنة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذك يعاقب بالحبس لمدة 

علاوة على العقوبات . دج 100.000دج إلى  20.000وات وبغرامة من من سنة إلى خمس سن
التكميلية المقررة للجنح، وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات 
المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال 

  3.م عليه إلا بعد القضاء بإبطال الزواجالزواج ولا يجوز الحك

والظاهر أن الغرض من العقاب على هذه الجريمة هو تمكين السلطات العامة من تخفيف      
حوادث الخطف أو الهروب أو إخفاء القاصر، لهذا تعد جريمة كل إخفاء يتم من الجاني بقصد 

                                                           

1
محمد عزوز، الحماية الجنائية للطفل ضحية سوء المعاملة، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص  - 

 .28ص  2005\2004،جامعة سيدي محمد بن عبد االله المغرب 

2
 .من اتفاقية حقوق الطفل 11المادة  - 

3
 .من قانون العقوبات  326المادة  - 



 )دراسة قانونية و قضائية(الأحداث                                الفصل الثاني                  
 

 

81 

لى ذويه أو المشرفين عليه أو تهريب المخطوف من السلطات من مكان العثور عليه و تسليمه إ
  1.منعهم من كشف الحقيقة، ويجب أن يكون موضوع إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة من عمره

نخلص إلى أن لهذه الجريمة ركنان أساسيان هما الركن المادي والمعنوي نتناولهما بالترتيب على    
  :النحو الآتي

ه الجاني وهو فعل الخطف و يتحقق ذلك بنقل الطفل و يتمثل في السلوك الذي يأتي :الركن المادي
من مكانه الطبيعي الذي وجد فيه إلى مكان آخر وإخفائه عن والديه أو من هو في رعايته، و يستوي 
أن يكون الجاني قد ارتكب فعل الخطف ،أو جزء منه بنفسه أو بواسطة غيره، فالقانون قد سوى بين 

وهو ما لمسناه من قرار المحكمة . عتبر كليهما فاعلا أصلياالفاعل والشريك في جرائم الخطف و ا
بأن الحكم محل الطعن بالنقض في دعوى الحال والذي أدان الطاعن بنفس :" العليا حين قضت 

التهمة الموجهة لأخيه الذي سبقت إدانته عن نفس الفعل ، طبق القانون تطبيقا سليما ، ولم يخل 
   2".مبحجية الشيء المقضي فيه كما يتوه

جريمة خطف الأطفال هي من الجرائم العمدية  التي توجب ضرورة توفر القصد  :الركن المعنوي
الجنائي العام لدى الجاني وهو علم مرتكب هذا السلوك بماهية فعله وما قد يترتب عليه وأن تكون 

و كان يجهل إرادته متجهة فعلا إلى ارتكابه ولا عبرة للباعث هنا سواء علم الجاني بسن الضحية أ
  3.بذلك

  الفرع الثالث

  جرائم تعريض الأطفال للخطر

يعاقب التشريع الجزائري على صور متعددة لجرائم تعريض الطفل للخطر ومن أخطر هذه الجرائم    
  :جريمة ترك الطفل وجريمة التحريض على التخلي عن الطفل، وهو ماسنتناوله كما يلي

  

                                                           

1
 .70محمد صبحي نجم ،المرجع السابق ، ص - 

2
 .104زيدومة درياس ،المرجع السابق، ص  - 

3
 .190أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق، ص  - 
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  جريمة ترك الطفل:أولا 

يمكن متابعة وإدانة أي شخص بشأنها إلا بعد التحقق من توفر أركانها أو شروط  هي جريمة لا   
  :قيامها  وهي

يكفي ترك الطفل أو تعريضه للخطر لقيام الجريمة وبذلك تقوم الجريمة في حق من  :الركن المادي 
   1.اسيترك طفلا أمام ملجأ، وكذا في حق من يترك طفلا في مكان ما ولو تم ذلك على مرأى من الن

  :ومنه يمكن استخلاص شرطان أساسيان لقيام هذه الجريمة هما 

شرط أن ينقل الطفل من مكانه الطبيعي إلى مكان آخر سواء كان هذا المكان خالٍ أو غير خالٍ  -أ
  .من الناس وتركه عرضة للخطر

شرط أن يكون الطفل المتروك عرضة للخطر غير قادر على حماية نفسه بنفسه بسبب صغر -ب
  .نه أو بسبب عاهة في جسمه أو عقله س

تتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي غير أنه يجدر التوضيح أن ما يتحكم  :الركن المعنوي  
  2.في العقوبة هو النتيجة المترتبة عن الفعل وليس القصد الجنائي الذي لا أثر له في درجة العقوبة

طر باختلاف مكان الجريمة وصفة الجاني حسب ما و بالتالي تختلف عقوبة الترك أو التعريض للخ
  .ق ع ج  317إلى  314ورد في المواد من 

  :الترك في مكان خالٍ من الناس \ 01

وهو المكان الذي لا يتواجد فيه الناس و لا يتوقع وجودهم فيه إلا نادرا و بالتالي يصبح احتمال    
  3.هلاك الطفل واردا جدا

  .على هذه الجريمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ق ع ج  314تعاقب المادة    

                                                           

 .182، ص المرجع، نفس أحسن بوسقيعة   -1

2
 .183ص ،أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق - 

3
 .49ص  2013،الجزائر،  ، دار هومة الأسرةعبد العزيز سعد ،الجرائم الواقعة على نظام  - 
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إذا نشأ عن الجريمة مرض أو عجز كلي لمدة تجاوزت عشرين يوما يكون الحبس من سنتين إلى  -
  .خمس سنوات

إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة تكون العقوبة هي  -
  . سنوات 10إلى  05السجن من 

  1.سنة  20إلى  10بب الترك في موت الطفل تكون العقوبة السجن من إذا تس -

تغلظ العقوبة إذا حدثت الجريمة من أحد أصول الطفل أو من لهم سلطة عليه أو من يتولى رعايته  
  :من ق ع ج 315وتكون العقوبة على النحو التالي حسب المادة 

جاوز عشرين يوما تكون العقوبة هي مجرد الترك وإن لم ينشأ عنه مرض أو عجز كلي لمدة ت -
  .سنوات  05إلى   02الحبس من  

إذا نشأ عن الجريمة مرض أو عجز كلي لمدة تجاوزت عشرين يوما تكون العقوبة هي السجن من  -
  . سنوات 10إلى  05

إذا حدث للطفل بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة تكون العقوبة هي  -
  سنوات 20لى إ 10السجن من 

  . إذا حدثت الوفاة نتيجة لهذا الفعل فتكون العقوبة السجن المؤبد  -

  :الترك في مكان غير خالٍ من الناس \ 02

وهو المكان الذي يتواجد فيه الناس وبالتالي قد يكون سبب الترك هو الإهمال والتخلص منه      
هذا الفعل مبدئيا بالحبس من ثلاث دون وجود نية للإضرار به، و المشرع الجزائري يعاقب على 

  :من ق ع ج و تشدد العقوبة في حال توافر الظروف التالية 316أشهر الى سنة وفقا لنص المادة 

من ق ع ج التي تنص  316نص عليها المشرع في المادة  ):درجة الضرر الحاصل( الظرف الأول
سبب حالته البدنية أو العقلية على أنه كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه ب

                                                           

1
 .من قانون العقوبات  314المادة  - 
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عرضة للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس 
  .من ثلاث أشهر الى سنة

يوما تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر  20إذا نشأ عن الترك مرض أو عجز كلي لمدة تجاوزت  -
  . إلى سنتين

الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من  إذا حدث للطفل عجز في أحد -
  . سنوات 05سنتين إلى 

  . سنوات 10إلى  05أما إذا أدى الفعل إلى وفاة الطفل فتكون العقوبة هي السجن من  -

تغلظ العقوبة ضد الأصول أو من لهم سلطة على الطفل أو من  ):صفة الجاني(الظرف الثاني 
  :برفع العقوبة المقررة قانونا درجة واحدة فتكون العقوبات على النحو التالي  يتولون رعايته وذلك

أشهر إلى سنتين إذا لم ينشأ عن الفعل الإجرامي أي مرض أو عجز كلي لمدة  06الحبس من  -
  .تفوق العشرين يوما 

  سنوات إذا أصيب الطفل بمرض أو عجز كلي لمدة فاقت العشرين يوما 05إلى  02الحبس من  -

سنوات إذا حدث للطفل بتر أو عجز أحد الأعضاء لديه أو أصيب بعاهة  10إلى  05السجن من  -
  .مستديمة 

  1. سنة إذا تسببت الجريمة في وفاة الطفل 20إلى  10السجن من  -

و في كل الأحوال، وسواء تعلق الأمر بترك الطفل في مكان خالٍ أو غير خالٍ يعاقب الجاني     
ذا تسبب ترك الطفل أو تعريضه للخطر في الوفاة مع توافر نية إحداثها ،ويعاقب بالسجن المؤبد إ

   2.بالإعدام إذا اقترن الفعل بسبق الإصرار أو الترصد

  

  
                                                           

1
 .من قانون العقوبات  317المادة  - 

2
 .185أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 
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  .جريمة تحريض الوالدين على التخلي عن أبنائهما: ثانيا

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر ،و بغرامة من "ق ع ج على 320تنص المادة    
  .دج 100.000دج إلى  20.000

كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود، أو الذي سيولد وذلك بنية  -
  .الحصول على فائدة

كل من تحصل من أبوين أو أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد  -
  .ه أو شرع في استعمالهأو شرع في ذلك ،وكل من حاز مثل هذا العقد أو استعمل

  .كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك -

و من دراستنا لهذه المادة نجدها قد حددت ثلاث صور للتحريض على تخلي الوالدين أو احدهما عن 
  :الطفل المولود أو الذي سيولد وهي

حريض وذلك بتبني الجاني جميع الوسائل والأساليب و تتمثل في القيام بجريمة الت :الصورة الأولى
وتتفق هذه الصورة في بعض جوانبها مع جريمة حمل . التي يقصد من ورائها الحصول على منفعة

ق ع ج، وما يميزهما عن بعضهما هو نية  314الغير على ترك الطفل المنصوص عليها في المادة 
ي الثانية ، أما الميزة الثانية فتتمثل في كون هذه الحصول على فائدة التي لولاها لذابت الأولى ف

  1. الصورة غير مقصورة على الطفل المولود و إنما تعني أيضا الطفل الذي سيولد

وتتمثل في حصول المحرض على عقد من الوالدين أو أحدهما يتضمن عهدا  :الصورة الثانية
الصورة عن سابقتها في غياب  بالتخلي عن طفلهما الذي سيولد أو شرع في ذلك، و تتميز هذه

الحصول على فائدة ، بالإضافة إلى عنصر الكتابة المتمثل في العقد سواء كان هذا العقد رسميا أو 
  .عرفيا

وما يمكن ملاحظته في هذا المجال هو أن وقائع حيازة الوثيقة التي تتضمن تعهدا كتابيا من    
ثيقة أو الشروع في استعمالها كافية وحدها كعنصر الوالدين أو من أحدهما ،ووقائع استعمال هذه الو 

                                                           

1
 .126أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ،ص  - 
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مادي لقيام الجريمة إذا صاحبها العنصر المعنوي و هو علم الجاني أو المستعمل بمحتواها و 
   1.بالغرض من تحريرها

و تتمثل في أن يقوم شخص بالوساطة بين الوالدين أو احدهما و بين شخص آخر   :الصورة الثالثة
خليهما عن طفليهما للغير بنية الحصول على فائدة مهما كان نوعها و بغض أو شرع في ذلك قصد ت
  2.النظر عن تحققها أم لا

كل من حرض  227يعاقب في مادته  1993وفي هذا المجال نجد أن القانون الفرنسي لسنة    
عن سواء عن طريق الإغراء أو التهديد أو بإساءة استعمال السلطة الأبوين أو احدهما عن التخلي 

أورو، كما تعاقب كل من  7500أشهر و بغرامة قدرها  06الطفل حديث العهد بالولادة بالحبس من 
يتوسط بغرض الربح بين الأبوين و من يرغب في تبني الطفل حديث العهد بالولادة بالحبس لمدة سنة 

   34.أورو 15000و غرامة قدرها 

  المطلب الثالث

  حماية الطفل من الجرائم الماسة بصحته

إن الحق في سلامة الجسم هو في أصله مصلحة يقرها القانون لشخص من الأشخاص في أن      
يسير جسمه على نحو يتلافى كل خلل يصيب أعضاءه و أجهزته و التي تقوم بوظائف الحياة في 

  56. هذا الوعاء الجسماني على النحو المعتاد

من الاتفاقية العالمية  24تضمنته المادة وهو حق يقره المجتمع الدولي و يستدل على ذلك بما    
حيث نصت على انه لكل طفل حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن  1989لحقوق الطفل لسنة 

بلوغه و في المراجعة الدورية للعلاج المقدم للطفل الذي في المؤسسات لأغراض الرعاية أو الحماية 
  .أو علاج صحته البدنية أو العقلية 

                                                           

1
 .38،ص،عبد العزيز سعد ،المرجع السابق  - 

2
 .56عبد العزيز سعد ،نفس المرجع ، ص  - 

3
  

4 Gattegno Patric، Droit Penal Special Dalloz.2001، p 172.  
5

  

 .58، ص  2003التربوية، الجزائر،  للأشغالة الجسم ،الديوان الوطني مالحماية الجنائية للحق في سلاماروك نصر الدين ، - 6
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المشرع في حماية الأطفال من هذه الجرائم قسمنا هذا المطلب إلى فرعين اثنين ولتبيان دور    
نتناول في الأول حماية الطفل من إستعمال المشروبات الكحولية، أما الثاني فنتناول فيه حماية الطفل 

  .من المؤثرات العقلية

  الفرع الأول

  حماية الطفل من استعمال المشروبات الكحولية

 1975/ 19/04المؤرخ في 26\75شرع هذه الجريمة في الباب الثاني من الأمر رقم تناول الم     
المتعلق بقمع السكر العمومي و حماية القصر من الكحول، و الهدف الذي يرمي إليه المشرع هو 

عاما من تأثير هذه المادة على صحتهم و حمايتهم من  21حماية الأطفال الذين لم يبلغ سنهم 
  .ذه الوسيلة تعتبر باب من أبواب الدخول إلى عالم الانحرافالانحراف ،كون ه

  :وبدراستنا للباب الثاني من الأمر المذكور وجدنا أن هذه الجريمة تأخذ صورتين هما   

  جريمة بيع المشروبات الكحولية للأطفال: أولا

حلات من الأمر المذكور لأصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية و الم 14تجرم المادة    
عام في  21العمومية الأخرى ،بيع أو عرض المشروبات الكحولية على القصر الذين لم يبلغوا سن 

   1.أي ساعة من ساعات اليوم

دج ويمكن أن يعاقب  20.000دج إلى  2.000مرتكب هذا الجرم بغرامة من  15وتعاقب المادة    
ج لمدة سنة على الأقل و خمس ق ع  09بالمنع من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 

دج  4.000سنوات على الأكثر، وفي حالة العود في مدة تقل عن خمس سنوات يعاقب بغرامة من 
  2.دج و يمكن علاوة على ذلك معاقبته بالحبس من شهرين إلى سنة واحدة 40.000إلى 

عمر الطفل إلا أن الجاني قد يعفى من العقاب إذا قدم حجة واضحة على انه أوهم بخصوص    
من هذا الأمر أي شخص يقدم الخمر لقاصر لا يتعدى  16المجني عليه ، في حين تعاقب المادة 

                                                           

1
 .المتضمن قمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول 26\75من الأمر  14المادة  - 

2
 .المتضمن قمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول 26\75من الأمر  15المادة  - 
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سنة بالعقوبات القصوى إذا شربها حتى بلغ حالة السكر السافر كما يمكن أن يجرد من  21عمره 
  1.السلطة الأبوية إذا كان متمتعا بها

على أنه من حرض  1993من ق ع ف لسنة  227أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة    
تحريضا مباشرا حدثا على تناول المشروبات الكحولية بصورة مفرطة يعاقب بالحبس لمدة سنتين 

أورو  75000سنوات والغرامة إلى  03أورو ، وترفع العقوبة إلى الحبس مدة  45000وغرامة قدرها 
  .سنة 15إذا وقعت الجريمة على طفل لم يبلغ 

  ريمة السماح بدخول قاصر إلى محلات بيع المشروبات الكحوليةج: ثانيا

المذكور تمنع أصحاب هذه المحلات من استقبال القصر الذين  26\75من الأمر 17إن المادة     
سنة و يتحمل كفالته أو حراسته  21سنة غير مرفقين بشخص يزيد عمره عن  18تقل أعمارهم عن 

تحدد  18أما إذا تكررت المخالفة فإن المادة . دج 500و  دج 160وتعاقبه بغرامة تتراوح بين 
وحسب .أيام إلى شهر 10دج ويمكن أن يعاقب بالحبس من  1.000دج إلى  500الغرامة من 

من هذا الأمر فإنه يقع على عاتق أصحاب هذه المحلات إلصاق إعلانات تنص على  21المادة 
ري مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، وإلا أحكام هذا الأمر وفق نموذج محدد بموجب قرار وزا

  2.دج عن كل مخالفة 50دج إلى  20تعرضوا لغرامة من 

استوقفتنا مجموعة من النقاط  26\75و ما يمكن الإشارة إليه بخصوص هذه الجريمة للأمر رقم   
  :هي

  .ا التشريع إلى يومنا هذاأنه بالرغم من ثورة التقنينات التي شهدتها الجزائر إلا أنه لم يتم تعديل هذ -

أن مواد هذا الأمر لا تعاقب الأفراد العاديين إلا إذا وصل القاصر الذي قدم له الخمر لشربها إلى  -
  .حالة السكر السافر

  .أن العقوبات الواردة في هذا الأمر ليست رادعة و بالتالي لا تضفي حماية حقيقية على الأطفال -

  

                                                           

1
 .المتضمن قمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول 26\75من الأمر  16المادة  - 

2
 .المتضمن قمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول 26\75من الأمر  21المادة  - 
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  الفرع الثاني

  مختلف المؤثرات العقليةحماية الطفل من 

مما لا شك فيه أن تجارة المخدرات تحتل رتبة متقدمة في عالم التجارة مما يفسر تزايد ضحاياها      
المتعلق بالوقاية من المخدرات و  18\04خاصة الشباب، لذلك أقر المشرع الجزائري في القانون رقم 

  1. 2004\09\25وع بها و المؤرخ في المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشر 

والمشرع الجزائري وضع عقوبات جزائية ضد من تثبت في حقه تهمة استهلاك المخدرات أو      
و حماية للطفل من هذه . المؤثرات العقلية أو حيازتها بغرض الاستهلاك غير المشروع أو بيعها

لثانية أنه إذا كان الشخص المسلمة له من هذا القانون في فقرتها ا 13المواد الخطرة نصت المادة 
هذه المخدرات أو المعروضة عليه قاصرا أو معوقا أو شخصا يعالج بسبب إدمانه أو شخصا يدرس 
في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية فإن العقوبة 

مجني عليه غير هؤلاء الأشخاص فإن العقوبة سنة، أما إذا كان ال 20القصوى يمكن أن تصل إلى 
 100.000سنوات وبغرامة من  10إلى  02التي يحكم بها على مقترف هذا الجرم هو الحبس من 

  .دج 500.000دج إلى 

وإلى جانب ذلك نجد أن ذات القانون قد جرم كل من سهل للغير استهلاك هذه المواد سواء كان      
عن طريق توفير محل لهذا الغرض ،أو وضع هذه المواد في  ذلك بمقابل أو بالمجان، وذلك

نوع آخر من  16كما جرم القانون في المادة . المشروبات أو المواد الغذائية دون علم المستهلكين بها
أنواع تسهيل الحصول على هذه المواد و هو تواطىء الأطباء حين يسلمون وصفات صورية أو 

ادلة الذين يسلمون هذه المواد بدون وصفة أو يسلمونها مع علمهم مجاملة بهذه المواد  و كذلك الصي
  .بصورية الوصفة المقدمة لهم

والملاحظ أن هذا القانون لم ينص على حالات استغلال الأطفال في الترويج لهذه المواد والاتجار    
ات و سنو  07فيها عكس قانون العقوبات الفرنسي الذي فرض لها عقوبة كبيرة هي الحبس لمدة 

سنة  15وتشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة ضد طفل يقل عمره عن . أورو 150.000غرامة قدرها 

                                                           

1
المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و  2004ديسمبر  25المؤرخ في  18\04قانون رقم  - 

 .2004ديسمبر  83\26الاتجار غير المشروع بها الجريدة الرسمية عدد 
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 10أو إذا وقعت الجريمة داخل مدرسة أو مؤسسة تربوية أو بالقرب منها فتكون العقوبة الحبس لمدة 
  .أورو  30.000سنوات و الغرامة 

  المبحث الثاني

  خلاقحماية الطفل من الجرائم الماسة بالأ

تتخذ وسائل الحماية الجزائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه صورا عدة نحاول نتناولها      
في هذا المبحث من خلال ثلاثة فروع نتطرق فيها لحماية الطفل من جرائم العرض في المطلب 

تغلال الأول، ومن جرائم البغاء في المطلب الثاني ،وأخيرا حمايته من جريمتي التحرش و الاس
  .الجنسيين في المطلب الثالث

  المطلب الأول

  حماية الطفل من جرائم العرض

نقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنين، نتناول من خلالهما جريمة هتك العرض في الفرع الأول و     
  .جريمة الفعل المخل بالحياء في الفرع الثاني

  الفرع الأول

  جريمة هتك العرض

ري تعريفا خاصا لهتك العرض، في حين يستشف من أحكام القضاء ومن لم يعط المشرع الجزائ    
التشريعات العربية أن هتك العرض هو مواقعة أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو 

وعليه يمكننا القول أن هذه الجريمة لا تقع إلا بمواقعة أنثى بغير رضاها، وهي مكونة من . بالحيلة
  1.في مواقعة غير شرعية لأنثى وانعدام رضاء الأنثى و القصد الجنائيثلاثة أركان تتمثل 

                                                           

1
 .103أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 
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من ق ع ج إذا تم هتك  336ولقد جعل المشرع الجزائري اغتصاب القاصرة جناية حسب المادة    
 20إلى 10عرض قاصرة لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها حيث افرد لها عقوبة السجن المؤقت من 

  1.سنة 

إلى السجن المؤبد إذا كان الفاعل من أصول الطفلة القاصرة أو ممن لهم سلطة وترفع العقوبة    
عليها أو كان من معلميها أو من يخدمونها أو كان موظفا أو من رجال الدين أو كان الجاني قد 

  2.استعان على فعلته بشخص أو أكثر

لا علاج لهذا كله إلا " إنه وفي رأينا انه بالرغم من النصوص القانونية التي تجرم هذه الأفعال ف   
بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية التي تشكل دينا ودولة شريعة وعقيدة تصلح لكل زمان ومكان، تحارب 

الرذائل و تحض على الفضائل و الالتزام بتعاليم القرآن الكريم كدستور لها لأن الشريعة الإسلامية 
يمة الزنا أو تمثل في أفعال جنسية غير تعاقب على الاعتداء على العرض سواء أتخذ صورة جر 

مشروعة أخرى، ويستوي أن تكون الجريمة قد وقعت برضا المجني عليه أو بدون رضاه حتى ولو 
كان الجاني والمجني عليه بالغين ،لأن الشريعة الإسلامية تحرم الرذيلة الجنسية في ذاتها و تجعل 

  3.الزوجين العلاقات الجنسية المشروعة محصورة في الصلات بين

  الفرع الثاني

  الفعل المخل بالحياء

ق ع ج كل فعل يمارس على جسم  335يقصد بالفعل المخل بالحياء المشار إليه في المادة      
إنسان ،سواء كان ذكرا أو أنثى ويكون من شأنه أن يشكل إخلالا بالآداب، وسواء كان ذلك علنية أو 

ي القانون المصري والاعتداء بالفاحشة في القانون في الخفاء ،ويسمى هذا الفعل هتك العرض ف
   4.التونسي

                                                           

1
 .من قانون العقوبات 2\336المادة  - 

2
 .نون العقوباتمن قا 2\337المادة   - 

3
 .182ص  ،السابق المرجع ، الجرائم الواقعة على الأشخاص، محمد صبحي نجم - 

4
 .99أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق، ص  - 
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فالمشرع الجزائري لم يتطرق الى تعريف الفعل المخل بالحياء على غرار باقي التشريعات إلا انه      
يمكن تعريف هذا الفعل وفقا لما استقرعليه القضاء والفقه يعرف بأنه كل فعل يمارس على جسم 

  1.نه أن يشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علنية أو في الخفاء شخص آخر و يكون من شا

من ق ع ج و  334و  335وتناول المشرع الجزائري أحكام جرائم هتك العرض في المادتين     
لجريمة الفعل المخل بالحياء المرتكب بدون عنف على طفل لم يكمل السادسة  334خصصت المادة 

نثى بغير عنف أو شرع في ذلك و ما يلاحظ أن المشرع لم يذكر عشر سنة من عمره ذكرا كان أو أ
تعاقب بـ الحبس من خمسة الى  1\334فالمادة .عبارة رضا المجني عليه و ذلك لأنه لا يعتد برضاه 

كما . عشرة سنوات على مرتكب الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشر من عمره
قوبات أنه يعتبر صغر سن المجني عليه الذي لم يتجاوز سنه من قانون الع 2\335نصت المادة 

  . سنة 20إلى  10عاما هو كذلك ظرفا مشددا حيث يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من  16

وترفع العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان الفاعل من أصول الطفل القاصر،أو ممن لهم سلطة    
موظفا أو من رجال الدين أو كان الجاني قد استعان  عليه أو كان من معلميه أو يخدمونه أو كان

  .على فعلته بشخص أو أكثر

  المطلب الثاني

  حماية الطفل من جرائم البغاء

البغاء هو الاتصال الجنسي غير المشروع فيقال بغت المرأة تبغي فهي بغي والبغاء كما هو     
الفحشاء مع الناس بغير  رةمعروف به في القانون وكما قضت محكمة النقض المصرية هو مباش

تمييز فإذا ارتكبه الرجل فهو فجور، وإن اقترفته الأنثى فهو دعارة ،بينما لم يضع المشرع الجزائري 
من ق ع ج ، وبالتالي لم  349إلى  342المواد من  تعريفا للبغاء والدعارة رغم أنه نص عليها في

لى المرأة دون الرجل وترك أمر كل هذا البغاء، كما لم ينسب البغاء إ يشترط أي شرط في تعريف
  . الفقهاء وأحكام المحاكم للقواعد العامة الى آراء
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ولمعرفة الحماية التي يضفيها المشرع على الطفل من هذه الجرائم قسمنا هذا المطلب إلى فرعين    
ض جريمة تحري نتناول في الأول جريمة تحريض الأطفال على الفسق وفساد الأخلاق وفي الثاني

  .الأطفال على أعمال الدعارة

  الفرع الأول

  جريمة تحريض الأطفال على الفسق وفساد الأخلاق

يقصد بهذه الجريمة تلك التصرفات و الأفعال والأقوال التي يقوم بها شخص مع شخص آخر      
حيث تقول محكمة . قصد التأثير عليه و دفعه إلى مزاولة أعمال الفسق المخالفة للآداب العامة

لنقض المصرية أن مدلول كلمتي الفجور و الفسق ليس قاصرا على اللذة الجسمانية بل يشمل أيضا ا
إفساد الأخلاق بأي طريقة كانت، كإرسال والد ابنته للرقص في المحلات والملاهي أو لمجالسة 
الرجال و التحدث إليهم في محل معد للدعارة أو غير ذلك من طرق إفساد الأخلاق وتأخذ هذه 

  :صورتان حسب سن المجني عليه 342جريمة المنصوص عليها في المادة ال

  .سنة 16إذا كان المجني عليه لم يكمل : صورة الجريمة العرضية  -

  1.سنة 19إذا كان المجني عليه لم يكمل : صورة جريمة الاعتياد -

العرضية منها  يعتبر صغر سن المجني عليه ركنا في كلتا صورتي الجريمة سواء :الركن المادي -  
أو الاعتيادية إلى جانب قيام المتهم بتزيين وتجميل الفعل للضحية مباشرة أو باستعمال الهدايا 
والوعود والمغريات وغيرها من الوسائل المؤثرة في نفسية الفتى أو الفتاة، ويتوفر هذا العنصر أو 

قق الغرض من التحريض الركن بمجرد وقوع فعل التحريض سواء حصلت النتيجة أم لم تحصل ،وتح
  2.أو لم يتحقق

يكون بعلم الجاني أنه يقوم بالوساطة لإفساد أخلاق طفل لم يكمل السن  :الركن المعنوي- 
من ق ع ق ج وإذا كان من الجائز الدفع بالخطأ في تقدير سن  342المنصوص عليه في المادة 

رف لا يحول دون مساءلة الفاعل الضحية على أساس اعتقاده أنها بالغة فقد قضى في فرنسا أن الظ
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إلا إذا كان الغلط لا يمكن إسناده له و هذا ليس حال من يبني ادعائه على المظهر الخارجي 
                               1.للطفل

  :ويتعرض كل من ثبتت ضده هذه الجريمة إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية تتمثل في   

سنوات وغرامة من  10إلى  05ى هذه الجريمة بصورتيها من يعاقب عل :العقوبات الأصلية
  .دج و يعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بالعقوبات ذاتها 100.000إلى  20.000

يجوز الحكم على مرتكب هذه الجريمة بالحرمان من حق أكثر من الحقوق  :العقوبات التكميلية 
  . الإقامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثرالوطنية و المدينة والعائلية و بالمنع من 

من ق ع ج  342أما فيما يتعلق  بالإدانة من اجل الجنحة المنصوص و المعاقب عليا في المادة    
مكرر من ق ع ج  على تطبيق الفترة الأمنية المنصوص عليها في المادة  349، قد نصت المادة 

  2.مكرر 60

  

  الفرع الثاني

  يض الأطفال على أعمال الدعارةجريمة تحر 

يقصد بتحريض الأطفال على الدعارة هو كل ما من شأنه التأثير على نفسيتهم أو إقناعهم على     
مباشرة هذا الفعل أو تسهيله لهم أو مساعدتهم على ارتكابه وذلك بعرض أجسادهم على الغير لإشباع 

وبدراسة متأنية للقسم السابع من قانون .ىشهواتهم الجنسية بمقابل سواء كان الطفل ذكرا أو أنث
. 348إلى 342العقوبات الجزائري المعنون بـتحريض القصر على الفسق والدعارة وخاصة المواد من

  :وهذه الجريمة تتخذ الوصفين التاليين وهو ما سنتناوله فيما يلي

  جنح الوسيط بشان الدعارة: أولا 
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الدعارة مقابل المال أو الغداء أو المأوى وإما بإغوائه  يكون ذلك إما باستخدام الطفل في أعمال   
للدخول في هذا العالم الماجن بأي طريقة كانت، وهو لم يحدد مفهوم الإغواء إلا انه يمكن اعتبار 

التحريض على الدعارة بالكتابة أو الإشارة أو باي وسيلة كانت و هذا الفعل منصوص عليه في المادة 
ات حيث أن المشرع في هذا النص لم يشر الى الطفل أو الى سنه بل من قانون العقوب 5\343

استعمل عبارة عامة في قوله كل من استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغ بهدف ارتكاب 
  . الدعارة

والمشرع نص على عقوبة الوسيط بشان الدعارة بعقوبات أصلية و عقوبات تكميلية حيث تنص  
دج الى 20.000ن سنتين الى خمس سنوات و غرامة مالية من على الحبس م 343المادة 

  1.دج100.000

  جنح السماح بممارسة الدعارة: ثانيا 

ق ع ج وإما في مكان  346يكون ذلك إما في مكان مفتوح للجمهور وهو ما أشارت إليه المادة    
  . ق ع ج 348غير مفتوح للجمهور حسب نص المادة 

  :عارة بعقوبات أصلية وعقوبات تكميلية هيويعاقب الوسيط في شأن الد   

سنوات و بغرامة من  05الى  02يعاقب على كلتا صورتي الجريمة بالحبس من  :العقوبة الأصلية
دج ما لم يكون الفعل جريمة اشد بالنسبة لجنحة السماح بممارسة  100.000دج إلى  20.000

 05ع ج ترفع العقوبة إلى الحبس من  ق 344وحسب المادة . الدعارة في مكان غير مفتوح للجمهور
دج ، إذا ارتكبت الجنحة على قاصر لم  200.000دج إلى  20.000سنوات والغرامة من  10إلى 

  .يكمل التاسعة عشرة من عمره

ق ع ج  الحكم على مرتكب أي صورة من صورتي  349أجاز المشرع في المادة  :العقوبة التكميلية
ق أو أكثر من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والحكم عليه بالمنع الجريمة بالحرمان من ممارسة ح

سنوات على الأكثر، كما يجب أن يؤمر في حكم العقوبة  05من الإقامة لمدة سنة على الأقل و 
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بسحب الرخصة الممنوحة للمستغل إلى جانب الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة من يوم 
  .المحل مفتوحا للجمهور أو يستغله الجمهورصدور الحكم إذا كان هذا 

  المطلب الثالث

  حماية الطفل من جريمتي التحرش و الاستغلال الجنسيين

يعيش العالم اليوم ثورة جنسية طاغية  تجاوزت كل الحدود الأمر الذي جعلها تُطرح على أنها من     
طفل خصوصا و يمكننا حصر هذه أشد الجرائم خطرا على الأخلاق السامية للإنسان عموما وعلى ال

  1.الخطورة في جريمتين هما جريمة التحرش الجنسي بالطفل وجريمة الاستغلال الجنسي له

  الفرع الأول

  حماية الطفل من جريمة التحرش الجنسي

لقد أحاطت الشريعة الإسلامية العلاقات بين الجنسين بمجموعة هامة من الضوابط الهدف منها     
ات الفوضوية ،التي من شأنها أن تجرهما إلى ارتكاب الفاحشة فأوجب على الجنسين استبعاد الممارس

غض البصر كما أوجب على المرأة ارتداء الحجاب الساتر، حتى لا تكون سببا في الفتنة كما حرم 
الخلوة غير الشرعية بين الرجل والمرأة ، حتى و إن كانت هذه الأخيرة ملتزمة باللباس الشرعي و من 

يتبين لنا أن التشريع الإسلامي قد أوصد كل الأبواب التي يمكن أن توصل إلى التحرش الجنسي هنا 
و هو كل إشارة يتعرض لها الطفل و ذلك من خلال تعرضه للمشاهدة الفاضحة أو الصور الجنسية 

  2.أو غير ذلك من مثيرات مختلفة
و علمه بذلك ونص المشرع الجزائري في انصراف إرادة الجاني الى ارتكاب الفعل : الركن المعنوي  

ديسمبر  20المؤرخ في  23\06مكرر بموجب القانون  341على هذه الجريمة من خلال المادة 
يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي كل شخص يشغل سلطة وظيفة أو "و التي نصت على   2006

ضغوط عليه قصد إجباره  مهنة عن طريق إصدار الأوامر للغير و بالتهديد أو الإكراه أو ممارسة
إلى  50000على الاستجابة لرغباته الجنسية و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 
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دج كل شخص يستغل بسلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد  20000
في حالة العود  ،جنسية أو الإكراه أو ممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته ال

  ".تضاعف العقوبة
يتبين لنا من هذه المادة أن التحرش الجنسي لا يقتضي اتصالا جسديا بين الطرفين وإنما يأخذ    

شكل المساومة أو الابتزاز باستعمال السلطة الوظيفية أو المهنية عن طريق إصدار الأوامر أو 
ة بحيث لا يمكن لهذا الأخير الحصول على التهديد أو الإكراه أو ممارسة ضغوط على الضحي

المنفعة الموعود بها أو التخلص من المضرة المهدد بها إلا بالاستجابة للرغبات الجنسية لرئيسه و ما 
  :مكرر هو  341يمكن تسجيله حول نص المادة 

أن التحرش يمكن أن يحصل من أي طرف فالمشرع لم يحدد لا جنس الفاعل و لا جنس الضحية -
  .التالي يمكن أن يكونا من جنس واحد ،و ب

أن المشرع حصر فعل التحرش الجنسي بين رئيس و مرؤوس ، في حين أن هذا الفعل قد يحدث  -
  .بين عمال من نفس الدرجة

عاما  18أن المشرع الجزائري لم ينص على هذه الجريمة عندما يكون ضحيتها طفل لم يتجاوز سنه-
يمة والتي عادة ما تبدأ بالمداعبة و تتطور إلى الملامسة الجسدية فالطفل معرض هو الآخر لهذه الجر 

، و قد يتم تعريضه عمدا لمشاهدة أفلام أو صور فاضحة قصد إثارة غرائزه الجنسية مبكرا أو حتى 
الاعتداء عليه جنسيا إلا أن إثبات الجريمة والذي يقع على المجني عليه مسألة صعبة جدا لأن 

السرية عند اقترافه لهذا الجرم و يتخذ كل التدابير التي تمنع كشف سلوكه  الجاني عادة ما يتحرى
كما أن الطفل عادة ما يكن . الإجرامي و بالتالي لا يكفي تصريح المجني عليه وحده لإثبات الواقعة 

  1.ناء مما يؤثر في نفسيته في الكبرفي نفسه الحوادث الأليمة و لا يفصح عنها إلا استث
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  الفرع الثاني

  حماية الطفل من جريمة الاستغلال الجنسي

تعتبر من أشد الجرائم أثرا و خطرا على الكيان البشري برمته حيث تشهد أمريكا و أوربا و غيرها     
من بلاد العالم منذ أن اتسعت شبكة الانترنت وربطت العالم بأسره بهذه الشبكة جنونا جنسيا محموما 

الجمال أو عالم الأفلام الجنسية و صور الجنس ، حتى غدا  ، سواء في عالم الأزياء أو مسابقات
   1.الجنس الشغل الشاغل لمعظم أفراد المجموعة البشرية

وفي هذا المجال نجد أن الشريعة الإسلامية قد وضعت حدا لمثل هذه التصرفات اللاأخلاقية     
  .ميوتوعدت من يقوم بنشر وإشاعة الفاحشة والتسبب في تفكك المجتمع الإسلا

من اتفاقية حقوق الطفل قد نصت على أن تتعهد الدول الأطراف بحماية  34كما نجد أن المادة    
ولهذه الأعراض تتخذ الدول الأطراف  الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي،

  :بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع 

  .حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع -أ

  .الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات غير الشرعية -ب

  .الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة -ج

مجتمع الدولي على تعزيز عمل ال 34ولاسيما المادة  1989و تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل لسنة 
  .التعاون بين الدول لمكافحة الأخطار المتزايدة لهذه الجرائم 

وتأكيدا على ضرورة حماية الأطفال من كل مظاهر الاستغلال الجنسي  أصدرت الجمعية العامة     
و  للأمم المتحدة قرارها المتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال

تحضر " استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، والذي نص في مادته الأولى على أن 
  ".الدول الإطراف بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية
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بقولها  من المادة الثالثة منه المقصود باستغلال الأطفال في المواد الإباحية) ج(ولقد حددت الفقرة    
يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة "

حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة صريحة أو أي تصوير للأعضاء التناسلية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية 
  .أساسا

ابير اللازمة التي من شأنها وفي هذا الإطار ألزم هذا البروتوكول الدول الأعضاء على اتخاذ التد    
تتخذ كل دولة طرف : " من المادة الثالثة على أن 03تعزيز الحماية الجزائية للطفل، فنصت الفقرة 

التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة 
  .طابعها

من قانون  227لفرنسي قد تدخل من خلال المادة وتدعيما لهذه الحماية نجد أن المشرع ا    
العقوبات الفرنسي ، حيث نص على عقاب كل من التقط أو سجل أو نقل صورة لطفل بقصد نشرها  
إذا كانت هذه الصورة إباحية ،وكذلك كل من نشر بأية وسيلة كانت أو استورد أو صدر مثل هذه 

و، وترفع العقوبة إذا استخدمت في نشر هذه أور  45000سنوات و بغرامة  03الصور بالحبس لمدة 
. أورو 75000سنوات والغرامة إلى  05الصور الإباحية للطفل شبكة الاتصالات إلى الحبس لمدة 

بينما لم نجد نص صريح بشأن العقاب على الاستغلال الجنسي للأطفال في قانون العقوبات الجزائري 
استورد أو سعى في استيراد من أجل التجارة أو وزع كل من صنع أو حاز أو "، ومع ذلك فإنه يعاقب 

أو أجر أو لصق أو أقام معرضا أو عرض أو شرع في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البيع أو 
كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو صورة أو لوحات زيتية أو صورة ‘ وزع أو شرع في التوزيع 

أو أنتج أي شيء مخل بالحياء بالحبس من شهرين إلى سنتين فوتوغرافية أو أصل الصورة أو قالبها  
  " .دج 2.000دج إلى  500و بغرامة من

ونقول إنه إذا كان من الصعب ضمان الحماية الكاملة للطفل من هذه الجرائم فإنه بإمكان    
  .   المؤسسات المعنية وضع نظم تحجب المواقع نهائيا على الكبار والصغار على السواء
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  الثالث المبحث

  الحماية القانونية للوضع العائلي للطفل

تعتبر الأسرة النواة الأولى في كل مجتمع ، فمن مجموع الأسر يتكون كل مجتمع وتتوقف قوة هذا     
المجتمع على القوة الأسرية فيه و مدى ترابطها و تكاتفها ويقال دائما أن الأسرة أساس المجتمع  

ة الأبناء والتنشئة الاجتماعية السليمة لهم ،باعتبار أن الأسرة تمثل لدورها من أهمية بالغة في تربي
المجتمع الأول الذي يبدأ فيه الشخص حياته ويعيش فيه طفولته، فإنها تعتبر من أول العوامل التي 

لذلك عاقب المشرع الجزائري على صور معينة   ،تساهم في تكوين شخصيته وتؤثر في توجيه سلوكه
ي تنال من الرابطة الأسرية للطفل ومن وضعه الطبيعي فيها والتي سنتناولها في من السلوكات الت

  .مطلبين الأول الحماية الجنائية لنسب الطفل و الثاني بعنوان الحماية الاجتماعية للطفل

  المطلب الأول

  الحماية الجنائية لنسب الطفل

أن يكون له اسم يعرف به و من الحقوق الأساسية للطفل هو أن ينسب الطفل إلى والديه و     
قانون الأسرة الجزائري بالزواج الصحيح و  40شهادة ميلاد ،و يثبت نسب الطفل حسب المادة 

بالإقرار وشهادة الشهود و بنكاح الشبهة و الأنكحة الفاسدة والباطلة، تطبيقا لقاعدة إحياء الولد  لأن 
  .ثبوت النسب يعد إحياء له و نفيه قتلا له

م المشرع الجزائري بثبوت نسب الأولاد وإلحاقهم بأبيهم لأنهم الهدف الأسمى الذي يرمى لذلك اهت   
   1.إليه التشريع الإسلامي من الحياة الزوجية ، وهم اللبنات التي يقوم عليها الوجود البشري

وعليه فقد كان شديد الحرص على حماية النسب من حيث ثبوته ويرهن على مقصده بتجريمه    
من السلوكيات التي من شانها إعاقة تحقيق هذا الهدف و من هذه السلوكيات الجرائم المتعلقة للكثير 

بالحالة المدنية والجرائم التي تحول دون التحقق من شخصية الطفل  و هو ما سنتناوله على الترتيب 
  :من خلال الفرعين التاليين

  
                                                           

1
 .188، ص  2007بلحاج العربي،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، ديوان المطبوعات الجزائرية ،  - 
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  الفرع الأول

  الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية

ل في هذا الفرع جريمة عدم التصريح بالميلاد وجريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة نتناو     
  .من قانون العقوبات الجزائري 442المنصوص عليهما في المادة 

  جريمة عدم التصريح بالميلاد: أولا 

من  أيام 5من قانون الحالة المدنية على أنه يجب أن يصرح بالمواليد خلال  61تنص المادة    
من  442الولادة لدى ضابط الحالة المدنية للمكان وإلا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 

  1.قانون العقوبات

الإبلاغ عن المواليد  1996من قانون الطفل لسنة  14بينما أوجب المشرع المصري في المادة    
فإن التصريح  الة المدنية،انون الحق 62يوما من تاريخ حدوث الولادة وحسب المادة   15خلال 

بالولادة يقع على عاتق الأب أو الأم وإلا فالأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة ، وإذا 
  .ولدت الأم خارج سكنها فيلزم الشخص الذي ولدت عنده بالتصريح بالولادة

إذ لا يكفي السماع ولا ونستنتج من هذه المادة انه لقيام جريمة عدم التصريح حضور الولادة فعلا ،   
يستثنى من ذلك إلا من ولدت المرأة في بيته أو من كلف من طرف الأسرة بتقديم التصريح إلى 

وعليه فإن عدم التصريح بالولادة في الآجال المقررة قانونا جريمة تعرض . ضابط الحالة المدنية
ى الأقل إلى شهرين على أيام عل 10، وهي  الحبس من  قانونامقترفها إلى العقوبات المنصوص 

  2.دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 16000دج إلى  8000الأكثر وبغرامة من 

من الأمر نفسه أجلا معينا  61وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد حدد بنص المادة    
يتي الواحات أيام من اليوم الذي يلي الولادة في جميع الولايات ما عدا ولا 05للتصريح بالولادة وهي 
في يوما وعشرة أيام بالنسبة الذين تقع ولادتهم صمن إحدى الدول الأجنبية و  60و الساورة فالمدة هي 

                                                           

1
 27المؤرخة في  21المتعلق بالحالة المدنية الجريدة الرسمية عدد 1970\02\19المؤرخ في  20\70من الأمر  61المادة  - 

 .274ص  1970فبراير 

2
 .من قانون العقوبات الجزائري 442المادة   - 
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حالة ما إذا صادف آخر يوم من الأجل المحدد يوم عطلة رسمية فإن هذا الأجل يمدد إلى أول يوم 
  1.يلي هذه العطلة

  جريمة عدم تسليم طفل حديث عهد بالولادة : ثانيا 

ق ح م يتعين على كل من وجد مولودا حديثا أن يصرح به أو يسلمه إلى  67حسب نص المادة    
فالمادة توجب .ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه مع الألبسة و الأمتعة الموجودة معه

ة بدائرة على الشخص الذي وجد طفلا حديث عهد بالولادة أن يدلي بتصريح أمام ضابط الحالة المدني
اختصاص بلديته ، وإذ لم تكن له الرغبة في رعايته والتكفل به أن يسلمه مع الألبسة والأمتعة التي 

  .وجدها معه

على كل من عثر على طفل حديث " 1996أما التشريع المصري فقد نص في قانون الطفل لسنة    
قب القانون  كل من وجد طفلا وعليه يعا.عهد بالولادة أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها

حديث عهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية ، إلا إذا وافق على التكفل بهذا الطفل 
بموجب إقرار يوقعه أمام ضابط الحالة المدنية بالبلدية التي تم العثور على الطفل في دائرتها حسب 

لجريمة عدم التصريح بالولادة وهي الحبس من ق ع ج و هي نفس العقوبة المقررة  442نص المادة 
دج أو  16000دج إلى  8000أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من   10من 

إلا أن التكفل بالطفل والإقرار بذلك أمام ضابط الحالة المدنية يضع حدا . بإحدى هاتين العقوبتين
  . للمتابعة والعقاب

عهد بالولادة تتطلب قصدا جنائيا عاما أي انصراف إرادة الجاني  أن جريمة عدم تسليم طفل حديث   
  2.إلى تحقيق وقائع الجريمة مع علمه بأركانها

  

  

  

                                                           

1
 .188عبد العزيز سعد ، المرجع السابق، ص - 

2
 .96سويقات بلقاسم ،المرجع السابق، ص  - 
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  الفرع الثاني

  شخصية الطفلجرائم الحيلولة دون التحقق من 

تكون هذه الجريمة إما عن طريق إخفاء نسب طفل  قانون العقوبات الجزائري 321حسب المادة    
ليم جثة طفل في ظروف من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل ،وهو ما حي أو بعدم تس

  :سنوضحه على النحو الآتي

  جريمة إخفاء نسب طفل حي: أولا 

يكون ذلك بنقله عمدا أو إخفائه أو استبداله بطفل آخر أو بتقديمه على أنه ولد امرأة لم تضع     
سنا معينة للطفل و المشرع لم يحدد ما إذا كان هذا الولد  حملا ، و نشير هنا إلى أن المشرع لم يحدد

شرعيا أو غير شرعي فالآمر يتعلق بالطفل القاصر الغير مميز و الذي لم يبلغ سنه السادسة عشر 
  1.من ق م ج 42سنة طبقا لنص المادة 

وبغرامة  سنوات 10إلى  05إن العقوبة التي حددتها المشرع لهذه الجريمة هي السجن المؤقت من    
دج و هذا بغض النظر عن الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة  1.000.000دج إلى  500.000من 

و تكون جنحة و ذلك في صورة تقديم طفل على انه ولد لامرأة لم تضع حملا في حال ما ارتكبت 
شهر الجريمة بعد تسليم اختياري أو إهمال من طرف والدي الطفل و تكون العقوبة هي الحبس من 

الى خمس سنوات و علاوة على العقوبات الأصلية يمكن تطبيق عقوبات تكميلية المقررة للجنايات و 
  2.الجنح المحكوم عليه

والواضح من صياغة هذه المادة أن الهدف الذي يرمي إليه المشرع هو الحفاظ على النسب    
استبداله بطفل آخر إذا احتفظ الصحيح للطفل ولا تقوم الجريمة في حالة نقل الطفل أو إخفائه أو 

ق ع على  326الطفل بنسبه  أي بشخصيته الحقيقية، ففي مثل هذه الحالة يمكن تطبيق نص المادة 
   3.ق ع إذا عرضت صحة الطفل للخطر 269الجاني أو نص المادة 

                                                           

1
 .191، مرجع سابق ،ص أحسن بوسقيعة- 

2
 .من قانون العقوبات الجزائري321المادة  - 

3
 .192أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ، ص  - 
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اني ومن كل ما سبق يتبين لنا أن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في السلوك الذي يأتيه الج   
المتمثل في النقل أو الإخفاء أو استبدال طفل بطفل آخر أو تقديمه على أنه طفل لامرأة لم تضع و 

حملا ،ويكون النتيجة المترتبة على هذا الفعل هو إخفاء نسب الطفل و بالتالي الحيلولة دون التعرف 
كن المعنوي، أو التحقق من شخصيته،و يشترط في ذلك كله أن يكون الطفل حيا أما بخصوص الر 

  .فهذه الجريمة عمدية يلزمها توافر القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة

  جريمة عدم تسليم جثة طفل: ثانيا 

فإذا لم : ق ع ج كما يلي 321تم النص على هذه الجريمة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة     
 100.000سنوات وبغرامة من  05الحبس من  سنة إلى يثبت أن الطفل قد ولد حيا  تكون العقوبة 

أما إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا ،فيعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين . دج 500.000دج إلى 
يوما على  180دج ولا تقوم الجريمة إلا إذا بلغ الجنين  20.000دج إلى  10.000وبغرامة من 

  1.أشهر وإلا كان الفعل إجهاضا 06الأقل أي 

إن حماية الطفل تتطلب أن تقوم هذه الجريمة بمجرد إخفاء جسم الطفل و لا يهم إن أدلى      
الجاني فيما بعد بمكان وجود الجثة و يشترط في هذه الجريمة أن يكون الطفل قد ولد ميتا أو لم يثبت 

امة و عبء إثبات و عليه  فعبء إثبات حياة الطفل يقع على النيابة الع.للنيابة العامة أنه قد ولد حيا
وفي كل الحالات إذا قدم الطفل . أن الطفل لم يولد حي يقع على الجاني حتى يخضع للعقوبة الأقل

فعلا على أنه ولد امرأة لم تضع حملا وكان ذلك بعد تسليم اختياري أو إهمال من والديه  فإن العقوبة 
دج بالإضافة  500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من  05تكون الحبس من سنة إلى 

الى العقوبات التكميلية المقررة للجنح و تكون مخالفة إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا و هي الحالة 
من ق ع ج و عقوبتها الحبس من شهر الى شهرين و غرامة  3\321المنصوص عليها في المادة 

  .دج 20.000دج الى 10.000من 

  

  

                                                           

1
 .193ص ،المرجع، نفس بوسقيعة  أحسن -  
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  المطلب الثاني

  رعاية الاجتماعية للطفلسة بحق الالجرائم الما

هناك عدة جرائم ماسة بحق الطفل في الرعاية الاجتماعية نتناول أهمها في أربعة فروع نبدأها    
بالحماية من جرائم عدم التسليم في الفرع الأول ثم الحماية من جريمة ترك الأسرة في الفرع الثاني ثم 

وأخيرا الحماية من جريمة عدم تسليم ،الثالث  الحماية من جريمة الإهمال المعنوي للأطفال في الفرع
  .النفقة المقررة لفائدة الطفل المحضون في الفرع الرابع

  الفرع الأول

  الحماية من جرائم عدم التسليم

تكريسا لحق الطفل في الحماية أورد المشرع الجزائري نصوصا قانونية تعاقب على جرائم عدم     
  .ته وحضانتهتسليم الطفل لمن لهم الحق في كفال

  جريمة عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير: أولا

كل من لم يسلم طفلا " بقولها  انون العقوبات الجزائريق 327ة التي نصت عليه المادة هي الجريم   
موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى 

لذي يحق له المطالبة بالطفل هو من يتمتع بحق حضانته سواء كان الأب والشخص ا "سنوات  05
ولا تقوم الجريمة إلا إذا تعمد الشخص الذي كان الطفل موضوعا تحت رعايته  ،أو الأم أو الوصي 

رفض تسليمه إلى من له الحق في المطالبة به أو امتنع عن الإفصاح عن المكان الذي يوجد فيه 
   1.الطفل

أثبت المتهم أنه لم يمتنع عن تسليم الطفل الموضوع تحت رعايته فإنه لن يكون محلا  أما إذا   
تتطلب هذه الجريمة توفر القصد الجنائي فلا تقوم إلا في  ،للعقاب، وهو ما قضت به المحكمة العليا 

                                                           

1
 .195أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص  - 
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 حال التعمد الشخص الذي كان تحت رعايته الطفل رفض تسليمه الى من له الحق في المطالبة به أو
  1.الامتناع عن التصريح بمكانه

  جريمة عدم تسليم طفل مخالفة لحكم قضائي بشأن الحضانة: ثانيا

لقد راعت الشريعة الإسلامية حق الأبناء قبل سن الرشد في حالة الطلاق أو وفاة أحد الوالدين     
ش الكريم وحسن فأقرت الحضانة لما فيها من حماية الطفل ورعايته ماديا ومعنويا بتوفير وسائل العي

تربيته وتعليمه، ونظرا لأهمية الحضانة في تربية الطفل على النحو السليم حرص المشرع الجزائري 
حيث  قانون العقوبات الجزائري، 328فقد نص عليها في المادة على توفير حماية جنائية لهذا الحق 

، الأب أو الأم أو دج  100.000دج إلى  20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 
كل شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم 
نهائي أو أبعده عن حاضنه، أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده ، ولو حصل ذلك بغير تحايل ولا 

  .عنف

دج إلى  20.000امة من سنوات و بغر  05أما من تعمد ذلك فتكون عقوبته الحبس من سنة إلى     
و لا  ،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكن الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها 100.000

، والصفح يضع حدا لهذه يمكن مباشرة الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى يتقدم بها الضحية 
  .من قانون العقوبات الجزائري 329، وهو ما تنص عليه المادة المتابعة 

ويجب أن تكون المطالبة بتسليم الطفل ممن صدر لصالحه حكما قضائيا لإسناد الحضانة إليه      
والظاهر ، وأن يكون هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أو أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل 

أعلاه أن أساس اهتمام المشرع ينصب في مصلحة الطفل و ليست مصلحة  328من نص المادة 
لأبوين وذلك بوجوب تسليم الطفل لمن يكون أشفق وأحن عليه وأقدر على مراعاة مصلحته و العناية ا

إلا أن نص المادة المذكورة قد أغفل حق الطفل في زيارة الطرف غير الحاضن له  ،به أكثر من غيره
زيارة عدم تمكين الأم من :"في حين نجد أن المحكمة العليا قد ساوت بين الحقين حين قضت بأن

  2." ابنها يؤدي إلى ترتيب المسؤولية الجزائية

                                                           

1
 .214نبيل صقرو صابير جميلة ، مرحع سابق ص   - 

2
 .196 أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص - 
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  جريمة تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية: ثالثا 

من قانون العقوبات و التي تعاقب  بالحبس  3\442هي الجريمة المنصوص عليها في المادة     
دج أو  16.000دج إلى 8.000أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من  10من 

سنوات موضوعا تحت رعايته وكفالته  07بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قدم طفلا يقل عمره عن 
  .إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية

  :وتتكون هذه الجريمة من ركنين هما 

  .من العمر)  07( أن يتعلق الأمر بطفل لم يتجاوز سن السابعة : الأول 

فير الرعاية لهذا الطفل ، سواء كان مصدر هذا الالتزام أن يكون الجاني شخصا مكلفا بتو : الثاني 
  .صلة الرحم أو عقد شرعي بالكفالة المن

وحسب المادة المذكورة أعلاه، لا تقوم الجريمة في حق من هو غير مكلف أو غير ملزم برعاية    
نت هذه الطفل ومن ثم لا يمكن مساءلة من وجد طفلا فقدمه إلى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية وإن كا

  1.المؤسسة أو الملجأ مؤسسة عمومية مرخص لها بذلك

  الفرع الثاني

  الحماية من جريمة ترك الأسرة

شرع الجزائري حماية لحق الطفل في الرعاية وكل ما يتعلق بها من حقوق مادية ومعنوية  قرر الم   
أسرته لمدة تتجاوز  معاقبة أحد الزوجين الذي يترك مقر انون العقوبات الجزائري،ق 330في المادة 

شهرين يتخلى فيها عن كافة التزاماته المادية و الأدبية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية 
كما قرر معاقبة الزوج الذي يتخلى عمدا ولنفس المدة عن زوجته مع  ،القانونية بغير سبب جدي 

س من شهرين إلى  سنة وبغرامة والعقوبة المقررة هي الحب ،علمه بأنها حامل وذلك بغير سبب جدي
  :ومنه يتضح أن الجريمة تشمل عدة أركان هي ،دج  100.000دج إلى  25.000من 

  ترك مقر الأسرة لمدة تزيد عن شهرين –أ 

                                                           

1
 .195ص ،المرجع السابق  ،أحسن بوسقيعة - 
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  وجود أولاد أو على الأقل العلم بأن الزوجة حامل -ب

لة في النفقة المنصوص عليها عدم تنفيذ الالتزامات العائلية والمتمثلة في الالتزامات المادية المتمث -ج
  . والتزامات أدبية تتمثل في رعاية الأطفال والإشراف على تربيتهم ،من قانون الأسرة  75في المادة 

هي صاحبة الوصاية القانونية على الأولاد عند وفاة الأب أو صدور حكم أما بالنسبة للام و    
لتخلي عن بعض أو كل الالتزامات الأدبية و ذلك با، بالطلاق بين الزوجين و إسناد الحضانة لها 

من قانون الأسرة وهذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا في مغادرة الزوج مقر  32المبينة في المادة 
 1.الزوجية بمحض إرادته و بدون مبرر جدي مع قطع الصلة به

  الفرع الثالث

  ن جريمة الإهمال المعنوي للأطفالالحماية م

من قانون العقوبات  3\330جزائري جريمة الإهمال المعنوي حسب المادة لقد حصر المشرع ال     
وبالتالي يمكن تقسيم أركان . في  تعريض صحة الأولاد للخطر أو تعريض أمنهم  أو خلقهم للخطر

  :الجريمة إلى ما يلي 

  :ويتكون من ثلاث عناصر هي  :الركن المادي  
  من قانون الأسرة  116ل للطفل القاصر طبقا للمادة توافر صفة الأب أو الأم ويدخل في ذلك الكاف –
أعمال الإهمال وهي حسب المادة إساءة معاملة الأطفال أو أن يكون مثلا سيئا لهم لاعتياده  -

السكر أو سوء السلوك أو أن يهمل رعايتهم أو أن لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم أو تعريض 
وقرر لها عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة واحدة و  ،صحة وأمن وأخلاق الأطفال للخطر الجسيم

  دج 100.000دج إلى  25000غرامة من 
إذا كان القانون لم يشترط القصد الجنائي لقيام الجريمة فإن هذه الأخيرة تقتضي أن  :الركن المعنوي

ه و سوء يكون الجاني واع بخطورة تقصيره في أداء واجباته العائلية وأن تصرفاته المشينة ضد أطفال
  2.معاملته لهم و إهمال رعايتهم يعرض أمنهم و أخلاقهم و صحتهم للخطر الجسيم

  
                                                           

1
 .152،ص  2007وعات الجامعية الجزائر ديوان المطب 2مكي دردوس،  القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري الجزء  - 

2
 .33حميش كمال ، مرجع سابق، ص  - 
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  الفرع الرابع

  دم تسليم النفقة المقررة للمحضونالحماية من جريمة ع

سنوات  03أشهر إل  06يعاقب بالحبس من"على  انون العقوبات الجزائريق 331تنص المادة     
دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم  300.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

المبالغ المقررة قضاءا لإعانة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو 
فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت 

ار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من العكس ولا يعتبر الإعس
  .المدين في أي حال من الأحوال

يتبين من نص المادة أن سلوك الجاني في هذه الجريمة هو سلوك سلبي بالامتناع عمدا عن دفع    
ين لنا كذلك أن هذه ومن دراستنا لنص هذه المادة يتب ،نفقة الطفل المحضون لمدة تتجاوز الشهرين

  :الجريمة تتكون من الأركان التالية

  ويتضمن عنصرين هما  :الركن المادي 

بمفهومه الواسع الذي يتسع " حكم"وفي هذا الصدد يجب أخذ عبارة  :وجود حكم قضائي بأداء النفقة
صادر ليشمل الحكم الصادر عن محكمة ابتدائية ،والقرار الصادر عن مجلس استئنافي أو الأمر ال

و هو ما تمت الإشارة إليه من طرف المحكمة العليا في احد قراراتها الصادر  ،عن رئيس المحكمة
  1. 124384ملف رقم  1994\04\17بتاريخ 

وذلك لمدة تجاوزت الشهر بحيث يبدأ سريان هذه المدة بمضي عشرين يوم : الامتناع عن أداء النفقة
  2.القاضي بالنفقة الغذائية على يد المحضر القضائي من تاريخ التبليغ بالحكم القضائي النهائي

ويتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى عدم دفع النفقة مع علمه بصدور الحكم القضائي  :الركن المعنوي
  .الواجب النفاذ وفي الأجل المحدد

                                                           

1
 .192ص  1995الجزائر ، 2العدد ،المجلة القضائية - 

2
 .135ص  مرجع السابق،لا،مكي دردوس  - 
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تحريك بالإضافة إلى أن هذه الجريمة مستمرة و لا تخضع لقواعد التقادم، فهي جريمة لا يشترط ل   
الدعوى العمومية فيها شكوى من الطفل المحضون أو الحاضن و تبقى قائمة في حق المتهم حتى 

وإن كان الأبناء يعيشون معهم و يتكفل بكل مستلزماتهم ،وإن أثبت ذلك بواسطة محضر قضائي فقد 
ت في قضاة الموضوع لما استبعدوا هذا المحضر كون الحضانة ما زال:" قضت المحكمة العليا بأن

ذمة المطعون ضدها وألزموا المتهم بدفع مبلغ النفقة مع معاقبته بعقوبة جزائية لم يخالفوا القانون و 
  " متى كان كذلك استوجب الرفض

إن ما يمكن الإشارة إليه في الأخير هو أن المدة التي حددها المشرع الجزائري لقيام هذه الجريمة    
تلحق ضررا جسيما بصحة الطفل و ربما بحياته والأجدر أن  هي مدة طويلة في نظرنا فبالإمكان أن

  .تحدد بمرور شهر واحد فقط
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  خــــــــاتمة

 للطفل  استخلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري لم يدخر جهدا في تدعيم الحماية الجزائية
الجانحين و  يومي يثبت أن الأطفالحيث أن الواقع ال ، ه الحماية في نظرنا لم تكن كافيةإلا أن هذ
لأطفال هي كذلك في ا وأن الجرائم التي ترتكب ضد ،لخطر الجنوح هم في تزايد مستمر  المعرضين

الإجراءات  وفي هذا الإطار تطرقنا في إلى الحماية الجزائية التي تضمنها قانون، تزايد مستمر
وأنه جعل مهمة التحقيق  ،التدابير موعة منبمج قانونوقد خص ال ،الجزائية الجزائري للطفل الجانح 

و قد شمل محاكمتهم  ،خاصة بشؤونهم  والحكم في قضاياهم من اختصاص قاض له اهتمام وعناية
والحفاظ على  حداثوالتي من شأنها حماية الأ بإجراءات متميزة عن تلك المقررة للأشخاص البالغين

   .ن سمعتهانفسيته و أن تص

هامتين وكأنه  لاحظنا أن المشرع الجزائري قد أدار ظهره للطفل في واقعتين في المقابل من ذلك   
  :ليس ذلك الشخص الذي جعل له قواعد خاصة تحميه وهما

  .الكبار أنه في مجال المخالفات قرر إحالة الطفل على قسم المخالفات شأنه شأن الأشخاص - 1-

المطبقة  لتخريبية طبق عليه نفس الإجراءاتأو ا، أنه في مجال الجرائم الموصوفة بالإرهابية  - 2-
  .على المجرمين البالغين

بحماية الطفل من الجرائم  النصوص الموضوعية المتعلقةالعديد من و في ذات السياق تطرقنا إلى    
وتم  ،إلى سن المساءلة الجزائية  التي قد يكون ضحية لها منذ خلقه في بطن أمه جنينا إلى أن يصل

 تهواء تلك الماسة بحقه في الحياة وسلامس راسة أشنع الجرائم و أخطرها على الطفلذلك من خلال د
  .المتعلقة بالرابطة الأسرية أو تلكالجسدية أو تلك الماسة بصحته أو أخلاقه 

  :او الاقتراحات التاليةالنتائج  الى  من خلال معالجة الموضوعات المبحوثة توصلتو    

على أن  التشريعات الاخرى تمثل ما فعل ،لطفل الجزائري شريع خاص بحماية اتوضع  وجوب-
  .المتعلقة بالطفل يحتوي على جميع القواعد الإجرائية والموضوعية

  الحدث  توحيد سنوجوب -

  .الطفل إعادة النظر في بعض العقوبات حتى تتناسب و مدى فظاعة الجرم الذي يقع على-
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  .محاكم خاصة بالأطفالانشاء  -

 ي قضايا الأطفال الأحداث سواء بالنسبة للضبطية القضائية أو النيابةوجوب التخصص ف-
  .وبالأخص في سلك قضاة التحقيق

الأطفال وحسن  استغلال كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة من أجل التحسيس بضرورة حماية -
ن ،لأ نحرافمن الجنوح والا لما يمكن أن ينتج عنها ،التحذير من خطورة الإساءة إليهم معاملتهم و 

الأطفال لهم قابلية للجنوح حالة ما توفرت  لهم بعض العوامل النفسية و الخارجية لذلك فإن حماية 
المشرع لهم لم تأت من الفراغ، وإنما جاءت لتحميه في كل مراحله العمرية كونه عادة ما تتحكم فيه 

أن الطفل أحق بالحماية عوامل عدة خارجة عن إرادته وقت قيامه بالسلوك المخالف للقانون  و 
و هو ما استدرك المشرع الجزائري جزء الجزائية من الكبار نظرا لصغر سنه و لضعفه البدني و العقلي

منه في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية و أوجب حضور المحامي للحدث خلال جميع 
ذه الدراسة للأحكام القانونية تعرضنا ضمن هو  مراحل الدعوى من التحقيق الى غاية إصدار الحكم،

قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات والأمر المتعلق : الموزعة على مجموعة من القوانين أهمها
  .بحماية الطفولة والمراهقة وقانون الحالة المدنية و قانون الأسرة
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  :قائمة المصادر والمراجع 

    :باللغة العربية*

  ر المصاد: أولا*   

  القرآن الكريم برواية ورش_  

  الكتب: ثانيا *   

  .2009أحسن بوسقيعة ، التحقيق القضائي ، دار هومة ، الجزائر ،  -01

  .2009الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، دار هومة، الجزائر،  -------02

  .2011ئر، باسم شهاب ،الجرائم الماسة بكيان الإنسان ،دار هومة ،الجزا -03

بربــارة عبــد الرحمــان، شــرح قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة، طبعــة ثالثــة ،منشــورات بغــدادي -04
  .بدون بلد نشر

  .2007بلحاج العربي،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ، ديوان المطبوعات الجزائرية،  -05 

،ديــوان المطبوعــات ) شــخاص والأمــوالجــرائم الأ(حســين فريحــه ،شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري- 06 
  .2009الجامعية ،الجزائر، 

، دار هومــة، الجزائــر، ) التحــري و التحقيــق(عبــد االله اوهايبيــة ، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائيــة -07
2008.  

عبــــــد االله ســــــليمان ، شــــــرح قــــــانون العقوبــــــات الجزائــــــري ،القســــــم العــــــام ، الجــــــزء الأول ، ديــــــوان  -08
  .2009عية ، الجزائر ،المطبوعات الجام
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عبـــد العزيـــز ســـعد ، الجــــرائم الواقعـــة علـــى نظـــام الأســــرة ،المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، الجزائــــر،  -09
2000.  

  2008فضيل العيش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية ، دار البدر ، الجزائر ،  -10

ـــانون العقوبـــات - 11 ـــى الإنســـان(كمـــال الســـعيد ، شـــرح ق ، دار الثقافـــة عمـــان ، ) الجـــرائم الواقعـــة عل
2006.  

محمــد عبــد القــادر قواســمية ،جنــوح الأحــداث فــي التشــريع الجزائــري ،المؤسســة الوطنيــة للكتــاب ، -12
1992.  

،ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، ) القسم الخاص(محمد صبحي نجم ،شرح قانون العقوبات الجزائري-13
  .2005الجزائر، 

  .2002ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  مانع علي ،عوامل جنوح الأحداث ، - 14

مــــاروك نصــــر الدين،،الحمايــــة الجنائيــــة للحــــق فــــي ســــلامة الجســــم ، الــــديوان الــــوطني للأشــــغال - 15
  .2003التربوية الجزائر، 

مكــي دردوس ،قــانون الجنــائي الخــاص فــي التشــريع الجزائــري، الجــزء الثــاني ، ديــوان المطبوعــات -16
  .2007الجامعية ،الجزائر، 

مــولاي مليــاني بغــدادي ، الإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريع الجزائــري ، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب -17
  .1992الجزائر ، 

  2008.نبيل صقر و صابر جميلة، الأحداث في التشريع الجزائري ،دار الهدى ،الجزائر-18 

لتشــريع الجزائــري، ســماتي الطيــب ، حمايــة حقــوق ضــحايا الجريمــة خــلال الــدعوى الجزائيــة فــي ا-19
  .2008مؤسسة البديع ،الجزائر ،
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  :الرسائل والمذكرات الجامعية/ 02-

  :الرسائل الجامعية/أ 

علـــي قصـــير، الحمايـــة الجنائيـــة للطفـــل فـــي التشـــريع الجزائـــري ، رســـالة دكتـــوراه ، جامعـــة الحـــاج  -01
  .2008لخضر ، باتنة ، 

  :المذكرات الجامعية/ب 

مــذكرة مقدمــة لنيــل ،لجنســية ضــد القاصــر الاغتصــاب و التحــرش الجنســي الجريمــة ا،أمـال نيــاف _ 01
  .2012\2013 ،جامعة قسنطينة،شهادة الماجستير في قانون العقوبات و العلوم الجنائية 

مـذكرة لنيـل شـهادة ماجسـتير فـي ،الحمايـة الجزائيـة للطفـل فـي القـانون الجزائـري ،بلقاسم سويقات _ 02
  .2011\2010 ،ورقلة،جامعة قاصدي مرباح ،الحقوق 

جامعــة أبــو ،مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي العلــوم الجنائيــة و علــم الإجــرام ،حــاج بــدر الــدين _ 03
  .2010\2009تلمسان ،بكر بلقايد 

مــذكرة لنيــل إجــازة المعهــد الــوطني  ،الحمايــة الجنائيــة للطفــل فــي التشــريع الجزائــري،حمــيش كمــال _04
  .2005\2004 ،الجزائر، 12الدفعة ،للقضاء 

باتنـة  14الدفعـة ،مذكرة لنيل إجازة المعهـد الـوطني للقضـاء ،أحكام معاملة الحدث  ،خليفي ياسين_05
2005\2006 .  

شــرفي مــريم، المتابعـــة القضــائية للأحــداث الجـــانحين، ملتقــى حــول حمايـــة الطفولــة و الأحـــداث، _ 06
  2001جامعة ابن عكنون، الجزائر

مذكرة لنيل شهادة الماسـتر ،ماية الجنائية للأحداث في التشريع الجزائري الح،عبد المالك رمازنية _ 07
  .2014\2013بسكرة  ،جامعة محمد خيضر،تخصص قانون جنائي ،في الحقوق 
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بحــث لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا  ،الحمايــة الجنائيــة للطفــل الصــحية ســوء المعاملــة ،محمــد عــزوز_08
  .2005\2004المغرب ،محمد بن عبد االله  جامعة سيدي،المعمقة في القانون الخاص 

زوانتي الطيب ، جناح الأحـداث، دراسـة مقارنـة بـين الشـريعة الإسـلامية والتشـريع الجنـائي، مـذكرة _09
  2001ماجستير ، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 

  النصوص القانونية: رابعا 

  : الاتفاقيات الدولية

  1989نوفمبر  20: لقة بحقوق الطفل المؤرخة في معاهدة الأمم المتحدة المتع-01

  :القوانين الوطنية

قـــانون الإجـــراءات  الـــذي يتضـــمن  1966ســـنة  جـــوان 08المـــؤرخ فـــي   155-66الامـــر رقـــم  -01
  . الجزائية المتمم  و المعدل

الــذي  1966يونيـو سـنة  08الموافـق   1386صــفر عـام  18المـؤرخ فـي  156-66الامـر رقـم  -02
  . المعدل و المتمم ، ن العقوباتقانو يتضمن 

  . 2005\02\27المؤرخ في  02\05قانون الأسرة المعدل والمتمم بالامر رقم  -03

 2008فبراير سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18في    المؤرخ  09-08قانون رقم  -04
   .يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

  .  المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة  1972ي جانف 10المؤرخ في 03\72الامر  -05 

المتعلق بقمع السكر العمومي و حماية القصـر مـن  1975أفريل  19المؤرخ في 26\75الامر  - 06
  .الكحول
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المتضـمن إحـداث المؤسسـات و المصـالح  المكلفـة  1975سـبتمبر  26المؤرخ فـي 64\75الامر -70
  .بحماية الطفولة و المراهقة 

ــــة مــــن المخــــدرات و المــــؤثرات  2004\12\25المــــؤرخ فــــي  18\04رقــــم  القــــانون-80 ــــق بالوقاي المتعل
  .العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها

، المتضـــمن قـــانون تنظـــيم  الســـجون و  2005فبرايـــر ســـنة  06المـــؤرخ فـــي  04\05القــانون رقـــم -90
  .إعادة الإدماج الاجتماعي للمسجون

  : يةالمقالات القانون -

ديــــدن بــــوعزة، مثــــول الطفــــل أمــــام القضــــاء الجزائــــي، مجلــــة العلــــوم القانونيــــة و الإداريــــة، كليــــة -01  
  2005الحقوق، تلمسان، سنة 

مــانع علــي ،الحمايــة الجنائيــة للطفــل فــي التشــريع الجزائــري ، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة و _ 02
  .2001، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق  01الاقتصادية و السياسية العدد 

  .1994المجلة القضائية،العدد الأول لسنة  -03 

  .2001المجلة القضائية،العدد الثاني لسنة  -04 
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  الفهــرس

   مقدمــــــة

  12  معاملة الأحداث خلال جميع مراحل الدعوى الجزائية:الفصل الأول 

  13  يلتحر معاملة الأحداث في مرحلة البحث و ا:المبحث الأول 

  

    تعامل الضبطية القضائية مع الأحداث: المطلب الأول -

  14  شرطة الأحداث: الفرع الأول -

  15  كيفية تعامل الشرطة مع الأحداث: الفرع الثاني -

  16  موقف المشرع الجزائري من إحداث شرطة الأحداث : الفرع الثالث -

  20  اختصاص الضبطية القضائية: المطلب الثاني -

  21  اختصاص الضبطية القضائية في ميدان الأحداث: الفرع الأول -

  24  اختصاص الضبطية القضائية في تقييد حرية الحدث: الفرع الثاني -

  26  التصرف في نتائج البحث و التحري: الفرع الثالث  

  32  الإجراءات المتخذة ضد الحدث في مرحلة التحقيق: المطلب الثالث -

  32  اص قاضي الأحداث أثناء التحقيقاختص:الفرع الأول -

  35  الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث أثناء التحقيق: الفرع الثاني  -

  38  معاملة الأحداث خلال مرحلة المحاكمة: المبحث الثاني -
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  38  الجهة القضائية الفاصلة في قضاء الأحداث:المطلب الأول -

  39  ضاء الأحداثتشكيل الجهة المختصة بق: الفرع الأول  -

  42  قواعد الاختصاص:الفرع الثاني  -

  46  أوجه الحماية التي اقرها المشرع للحدث أثناء المحاكمة: المطلب الثاني -

  46  أوجه الحماية الخاصة التي اقرها المشرع للحدث أثناء المحاكمة:الفرع الأول -

  48  لحدث أثناء المحاكمةأوجه الحماية العامة التي اقرها المشرع ل: الفرع الثاني -

  51  جلسة المحاكمة و الأحكام الصادرة عنها:المطلب الثالث -

  52  كيفية سير الجلسات: الفرع الأول -

  55  الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث: الفرع الثاني-

  65  الطعن في الأحكام:الفرع الثالث-

  72 عقوباتمعاملة الأحداث خلال مرحلة تنفيذ ال: المبحث الثالث -

  72  الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات:المطلب الأول

  72  الأحكام الواجبة التنفيذ: الفرع الأول

  73 عدم جواز التنفيذ بطريق الإكراه:الفرع الثاني 

  74  دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام و القرارات: المطلب الثاني -

  74 ف على تنفيذ الأحكام و القرارات دور قاضي الأحداث في الإشرا: الفرع الأول -

  77 دور قاضي الأحداث في تنفيذ الأحكام الجزائية: الفرع الثاني -
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  80 رعاية الطفل الحدث داخل المؤسسات التي يتم فيها تنفيذ تدابير الحماية:الفرع الثالث -

  81 دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة: المطلب الثاني  -

  82 الإشراف على الرعاية البعدية للطفل الحدث: الفرع الأول -

  83  اختصاص قاضي الأحداث في رد الاعتبار للطفل: الفرع الثاني

  الفصل الثاني

  الحماية الجزائية الموضوعية للطفل الحدث

86  

  87 الحماية الجزائية لحياة وسلامة الطفل: المبحث الأول -

  87 لجزائية لحق الطفل في الحياةالحماية ا: المطلب الأول -

  88 تجريم الإجهاض: الفرع الأول -

  92  الحماية من القتل: الفرع الثاني -

  95 حماية الطفل من جرائم أعمال العنف: المطلب الثاني -

  96 حماية الطفل من جرائم الإيذاء: الفرع الأول -

  97 جريمة خطف القصر: الفرع الثاني -

  99 جرائم تعريض الأطفال للخطر: الفرع الثالث -

  104 حماية الطفل من الجرائم الماسة بصحته: المطلب الثالث -

  105 حماية الطفل من استعمال المشروبات الكحولية: الفرع الأول -

  107 حماية الطفل من مختلف المؤثرات العقلية: الفرع الثاني -
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  108 بالأخلاقحماية الطفل من الجرائم الماسة : المبحث الثاني -

  108 حماية الطفل من جرائم العرض: المطلب الأول -

  109 جريمة هتك العرض: الفرع الأول -

  110 الفعل المخل بالحياء: الفرع الثاني -

  111 حماية الطفل من جرائم البغاء: المطلب الثاني -

  111 جريمة تحريض الأطفال على الفسق و فساد الأخلاق: الفرع الأول -

  113 جريمة تحريض الأطفال على أعمال الدعارة: الفرع الثاني -

  115 حماية الطفل من جريمتي التحرش و الاستغلال الجنسيين: المطلب الثالث -

  115 حماية الطفل من جريمة التحرش الجنسي: الفرع الأول -

  117 حماية الطفل من جريمة الاستغلال الجنسي: الفرع الثاني -

  119 الحماية الجنائية للرابطة الأسرية للطفل: ثالمبحث الثال-

  120 الحماية الجنائية لنسب الطفل: المطلب الأول -

  120 الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية: الفرع الأول -

  123 جرائم الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل: الفرع الثاني -

  125 الرعاية الاجتماعية للطفل: المطلب الثاني -

  125 الحماية من جرائم عدم التسليم: الفرع الأول -

  128 الحماية من جريمة ترك الأسرة: الفرع الثاني -
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  129 الحماية من جريمة الإهمال المعنوي للأطفال : الفرع الثالث -

  130 الحماية من جريمة عدم تسليم النفقة المقررة لفائدة الطفل المحضون: الفرع الرابع -

   مةخــــــات

 قائمة المصادر والمراجع

  الفهرس

  

  


